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المقدمة

أ

المقدمة
كما أن الهدف ، تعتبر الجماعات الإقلیمیة بمثابة الهیئات الأساسیة للتنظیم الإداري للدولة

وتحسین الإطار المعیشي للمواطنین والتكفل بانشغالاتهم، من وجودها تحقیق التنمیة الشاملة
اهتمام المؤسس بها الجماعات الإقلیمیة فقد كانت محل تحضىلأهمیة الكبیرة التي وبالنظر ل

وهذا في إطار ما یعرف باللامركزیة الإداریة حیث ، الدستوري الذي أعطاها مكانة متمیزة
استعمل مصطلح 1963ففي دستور ، عالجت مختلف الدساتیر الجزائریة هذا التوجه

استعمل مصطلح اللامركزیة نظرا إلى أن البلدیة 1976أما دستور ، المجموعات الإداریة
استعمل مصطلح الجماعات الإقلیمیة وحصرها في الولایة 1989ودستور ، یة لهاكقاعدة أساس

على تقویة هذه 1996ولقد درّج الدستور الحالي ، واعتبر البلدیة الجماعة القاعدیة، والبلدیة
المكانة من خلال اعتبار الجماعة الإقلیمیة المجلس المنتخب قاعدة للامركزیة ومكان مشاركة 

.سییر الشؤون العمومیةالمواطنین في ت
فقد حُضیت ، وباعتبار أن البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة حسب مختلف الدساتیر

- 81ثم القانون المعدل والمتمم 67/24باهتمام المشرع من خلال أول نص قانوني وهو الأمر 
.علق بالبلدیةالمت11/10ومتوجا في الأخیر بالقانون الحالي 90/08لیحل محله قانون 09

ولقد نصت هذه القوانین على صلاحیات واختصاصات واسعة ومتعددة لتحقیق التنمیة 
لتنمیة عن درجة اوتعبر. إلخ.. . الثقافیة، الاجتماعیة، الاقتصادیة، المحلیة المتعددة الأشكال

. فهاحیث یعتبر الإنسان جوهرها ومحورها وهد، التطور الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي
، وبالتالي عن طریق التنمیة تتمتع الشعوب بالكرامة وتتخلص من براثین الفقر والجهل والمرض

واستغلال وسعیا من البلدیة لتحقیق مستویات من التنمیة تلجأ إلى استعمال الموارد الطبیعیة
تنزاف الأراضي الزراعیة والغابات واستعمال المیاه للتعمیر وبناء المصانع مما یؤدي إلى اس

وهنا ظهر فكر . مما یحد من تحقیق التنمیة واستدامتها، البیئة وعناصرها لاسیما ظاهرة التلوث



المقدمة
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تنموي جدید یسمى التنمیة المستدامة التي تراعي حاجات الأجیال الحالیة دون المساس 
. والتي تعتبر جزء لا یتجزأ من عملیة التنمیة، بحاجات الأجیال المستقبلیة

جزائر من بین الدول التي تواجه أثار التدهور البیئي الناجم عن إتباع أسلوب وتعتبر ال
استنزاف الموارد ، والمترتب عنه تفاقم العدید من المشاكل البیئیة كالتصحر، تنمیة غیر مستدامة

وكل هذه ، وكذا كل أنواع التلوث البري والبحري والجوي، نقص التنوع البیولوجي، الطبیعیة
ي إلى تدهور صحة الإنسان وبالتالي أصبحت تمثل معوقات حقیقیة لضمان المعضلات تؤد

. تنمیة شاملة
ومن أجل التصدي لهذه الوضعیة كان لابد من إیجاد أدوات قانونیة فعالة وهو ما یعرف 

وهذا من خلال وسائل وقائیة ، بالضبط الإداري البیئي الذي یمثل آلیة قانونیة لحمایة البیئة
ائل بعدیة ردعیة هادفة إلى تحقیق الموازنة بین متطلبات التنمیة من جهة ومقتضیات ووس، قبلیة

وكذا رسم الاستراتیجیات ووضع الخطط والبرامج من أجل تحقیق ، حمایة البیئة من جهة أخرى
والذي -حیث یلعب نظام الجماعات المحلیة ، هذا الهدف على المستوى الوطني والمحلي

دورا أساسیا في تحقیق تنمیة محلیة مستدامة في بعدها الاقتصادي –یة یتجسد في مؤسسة البلد
وذلك نظرا لقربها من الواقع ومعرفتها بخصوصیات ومكونات البیئة التي ، والاجتماعي والبیئي

. تتمیز بها
: إشكالیة الدراسة

ودور البلدیة في انطلاقا من أهمیة تحقیق الموازنة بین متطلبات التنمیة والحفاظ على البیئة 
أي مدى یمكن للبلدیة تحقیق الموازنة بین إلى: تحقیق ذلك یمكن طرح الإشكالیة التالیة

من خلال الضبط الإداري ، الحفاظ على البیئة من جهة أخرىمتطلبات التنمیة من جهة و 
؟البیئي

: أهمیة الموضوع
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الإداري البیئي في عدة جوانب تبرز أهمیة موضوع البلدیة بین متطلبات التنمیة والضبط
: أهمها
: حیویة الموضوع-

 البیئةوكذا دورها في حمایةحیث أن البلدیة تمثل المحور القاعدي لكل عملیة تنمویة .
 طبیعة العلاقة بین البعد التنموي والبیئي تأتي على رأس التحدیات وال أولویات التي تواجه

. الدول لاسیما على المستوى المحلي
 تباط الموضوع ارتباطا وثیقا باهتمامات الأفراد والمؤسسات والهیئاتار .
 علاقة الموضوع بحمایة حقوق الإنسان لاسیما الحق في بیئة نظیفة سلیمة متوازنة وكذا

. الحق في التنمیة
: أهداف الدراسة

: تهدف الدراسة إلى
إبراز مكانة البلدیة دستوریا و تشریعیا في النظام القانوني الجزائري .
تحدید الآلیات القانونیة لتحقیق التوازن التنموي البیئي .
یة كمحرك أساسي للتنمیة المحلیة المستدامةدإبراز دور البل .
توضیح اختصاصات البلدیة كهیئة محلیة للضبط البیئي و تقییم دورها .

: ار الموضوعأسباب اختی
. ترجع أسباب اختیار الموضوع إلى أسباب ذاتیة و أخرى موضوعیة

: الأسباب الذاتیة
المیل الشخصي لمعالجة المواضیع المتعلقة بالتنمیة و البیئة في إطار الجماعات المحلیة.
 وصلته الوطیدة بالموضوع) دولة و مؤسسات ( طبیعة التخصص الذي ندرس فیه .
 إدراك مدى التحدیات التي تواجه الجماعات المحلیة في تسییر الشأن العام في التطلع إلى

. بعده التنموي والبیئي



المقدمة

د

 المساهمة في وضع تصور تشاركي لإیجاد حلول للخروج من التخلف والسعي نحو التنمیة
. المستدامة

: الأسباب الموضوعیة
حیث صدرت العدید من القوانین ،تزاید الاهتمام الدولي والداخلي بموضوع التنمیة والبیئة

. تستدعي المقتضیات التعرف عنها والتعریف بها
 یعد موضوع هذا البحث من المواضیع التي لم تستوفي نصیبها من التمحیص على المستوى

. المحلي
 في تحقیق التنمیة وكذا قدرة تدخلها من خلال ) البلدیة ( تحدید مدى دور الجماعات المحلیة

. ي البیئي لحمایة البیئةالضبط الإدار 
: المنهج المتبع

، بما أن الدراسة تستند بشكل أساسي على النصوص القانونیة لعرض وتقییم هذه الأدوات
وكذا تحدید دور الهیئات المحلیة فإننا سنعتمد على المنهج التحلیلي من خلال النصوص ذات 

.مفاهیم النظریة للدراسةوعلى المنهج الوصفي في تحدید ال، العلاقة بالموضوع
: الدراسات السابقة

مما یلاحظ من موضوع البلدیة ودورها في تحقیق التنمیة والضبط البیئي قلة الكتابات 
لاسیما فیما یتعلق بمعالجة البعد المحلي ، والدراسات التي تناولت هذا الموضوع بصفة مباشرة

.منه
: كرو من الدراسات التي تم الاستناد علیها نذ

وي یوسفالة ماجستیر في الحقوق للباحث سلارس، التنمیة في إطار الجماعات المحلیة ،
یتطرق فیها إلى إشكالیات التنمیة المحلیة ودور الجماعات المحلیة ، 2011جامعة الجزائر 

.متطرقا إلى المعوقات المعترضة و اقتراح حلول لمجابهتها، لتحقیقها
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ة المستدامة رسالة ماجستیر في علوم التسییر جامعة الجزائر حمایة البیئة في إطار التنمی
حیث تهدف الدراسة إلى إبراز التأثیرات المتبادلة بین الأبعاد ، للباحثة خلادي سمیة2012

.الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة في سبیل تحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر
للباحث وناس ، رسالة دكتوراه في القانون العام، ئرالآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزا

یتناول فیها الباحث الآلیات الوقائیة لحمایة البیئة باعتبارها 2007جامعة تلمسان ، یحي
كما تتناول الدراسة سبل ، هدفا رئیسیا تسعى السیاسة البیئیة إلى تحقیقه لتفادي كوارث بیئیة

من خلال عرض آلیات التدخل والإصلاح ، یةمعالجة الحالات التي لم تفلح فیها الوقا
.للأضرار البیئیة
: صعوبات الدراسة

الأمر الذي یحتاج معه ، تتمثل صعوبة هذه الدراسة في كثرة النصوص القانونیة وتشعبها
وكذلك قلة المراجع المتخصصة ذات العلاقة بموضوع الدراسة في . إلى الوقت الملائم لتبیانها

.بعده المحلي
: یم الدراسةتقس

یتطرق ، وللإجابة على الإشكالیة المطروحة فإنه سیتم اعتماد خطة متكونة من فصلین
الفصل الأول إلى الإطار المفاهیمي للدراسة من خلال التطرق إلى تطور النظام القانوني 

لثالث وفي المبحث ا، للبلدیة في مبحثه الأول ثم ظهور وتطور مفهوم التنمیة في المبحث الثاني
ویتناول الفصل الثاني الموازنة بین متطلبات التنمیة . نعالج فیه مفهوم الضبط الإداري البیئي

ومقتضیات البیئة حیث نتطرق في المبحث الأول إلى الأدوات القانونیة كدعامة للتوازن التنموي 
، المستدامةوفي المبحث الثاني نعرّج إلى دور البلدیة كمحرك أساسي للتنمیة المحلیة، البیئي

.وفي المبحث الثالث نعالج فیه البلدیة كهیئة محلیة للضبط الإداري البیئي



الفصل الأول 

التنمية ‘للبلديةالإطار المفاهيمي 

و الضبط الداري البيئي
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المفاهیمي للدراسةطارالإ: لوالفصل الأ 
تعد البلدیة القاعدة اللامركزیة للدولة فهي تجسد جوهر الدیمقراطیة المحلیة ومكان مساهمة 

بصفتها مؤسسة دستوریة ممیزة في ممارسة ، وإشراك المواطنین في تسییر شؤون البلدیة
حیث ، م لاسیما في المحافظة على البیئةالمواطنة وفاعلا لا یستغنى عنه في تهیئة وإدارة الإقلی
ولقد عرفت البلدیة العدید من المراحل ، تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة

والتطورات على مستوى المنظومة القانونیة منذ الاستقلال إلى یومنا هذا وتعتبر التنمیة المحلیة 
وبالنظر .مة أحد التحدیات المحوریة لدور البلدیةبمفهومها التقلیدي والحدیث هي التنمیة المستدا

إلى ما یعترض البیئة من انتهاكات واستنزاف لإمكانیاتها الطبیعیة منها والمشیدة بهدف تحقیق 
كان لابد من وجود آلیة قانونیة لمواجهة هذا الوضع من خلال الضبط الإداري ، التنمیة الشاملة

المفاهیمي للدراسة یقتضي تحدید تطور النظام القانوني لذلك فإن التطرق إلى الإطار . البیئي
وكذا إبراز مفهوم التنمیة المحلیة وتطور الفكر التنموي إلى ما یعرف بالتنمیة المستدامة ، للبلدیة

وهذا من خلال ، وكذا تحدید مفهوم الضبط الإداري البیئي لطبیعة علاقته بین البیئة والتنمیة
:المباحث المبینة كما یلي

.تطور النظام القانوني للبلدیة: لمبحث الأولا
.ظهور وتطور التنمیة المحلیة: المبحث الثالث
.الضبط الإداري البیئي: المبحث الثالث
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تطور النظام القانوني للبلدیة في الجزائر: لوالمبحث الأ 
یز بعدة خصائص حیث تتم، تحتل البلدیة مكانة مهمة في التنظیم الإداري للدولة الحدیثة

یوجد بین مواطنیها مصالح مشتركة مبنیة على حقائق تاریخیة )1(،البلدیة مجموعة إقلیمیة: منها
أنشئت وفقا للقانون وتتمتع بالشخصیة ، البلدیة مجموعة لامركزیة، واجتماعیة واقتصادیة

.م محددالمعنویة وهي مقاطعة إداریة للدولة مكلفة بحسن سیر المرافق العمومیة في إقلی
مما یتوجب علینا ، وتأسیسا لما سبق ذكره یتبین الدور الأساسي للتنظیم البلدي في الجزائر

على ماضي وواقع هذا التنظیم وتطور النظام القانوني للبلدیة حیث یمكن أن نمیز بین الاطلاع
ي في التنظیم البلدي في الحالات الاستثنائیة وهذا من خلال المطلب الأول والتنظیم البلد

.الحالات العادیة في المطلب الثاني
التنظیم البلدي في الحالات الاستثنائیة: لوالمطلب الأ 

: لقد عرفت الجزائر منذ الاستقلال إلى یومنا هذا الأجهزة الاستثنائیة المبینة كما یلي
المندوبیة الخاصة: لوالفرع الأ 

حیث ، تها إدارة البلدیة غداة استقلالجاء إنشاء المندوبیة الخاصة نتیجة للوضعیة التي ورث
فعلى المستوى المحلي فإن البلدیات تعرضت إلى )2(،عرف التنظیم الإداري الجزائري خللا كبیرا

وفي غیاب )3(،المغادرة الجماعیة للبلدیات من طرف الموظفین الإداریین: عدة مشاكل منها
ظهور عجز كبیر في ، لبلدیاتالإطارات الجزائریة المؤهلة نتج عنه وضع خطیر عاشته ا

نتیجة الواجبات الاجتماعیة المفروضة على البلدیة لاسیما المساعدات التي ، میزانیات البلدیات
.كانت تمنحها البلدیة للمواطنین الذین تضرروا من ویلات حرب التحریر

دستور ، 09على ذلك في المادة 1963سبتمر 10نص دستور ، الجماعات الإقلیمیة في الجزائرإلىالدساتیر تعرضت - )1(
الجماعة الإقلیمیة للدولة هي البلدیة (15/1فبنص المادة 1996أما دستور ، 15في المادة 1989دستور ، 36المادة 1976

.)الولایةو 
(2) -Mahiou: les collectivités locales en Algérie , AAN 1969 ,P 118.

.240ص 3.2005الجزائر ط . ج.م.د، التنظیم الإداري، القانون الإداري، ناصر لباد-)3(
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: إجراءین أساسیینوللتصدي لهذه الوضعیة اتخذت السلطات العمومیة آنذاك 
ى وها حت، )1(676إلى1578هدفه تخفیض عدد البلدیات من ، يإقلیمإصلاح القیام ب-

ي كان قلیموتجدر الإشارة أن هذا الإصلاح الإ. یسهل علیها ضمان تسییر حسن لها
: و یظهر هذا واضحا حسب النصوص القانونیة التالیةأي مر بعدة مراحل)2(تدریجیا 

)3(.1963ماي 16المؤرخ في 189-63المرسوم رقم -

)4(.1963أكتوبر 28المؤرخ في 461-63الأمر رقم -

)5(.1963دیسمبر 02المؤرخ في 466-63الأمر رقم -

)6(.1964جانفي 31المؤرخ في 54-64الأمر رقم -

)7(.ولایة15وعلى ضوء هذا الإصلاح تم توزیع البلدیات على 

م بتغییر أسماء بعض البلدیات  الذي قا1965سبتمبر 30ضف إلى ذلك المرسوم المؤرخ في 
)8(.وذلك باسترجاعها الأسماء الجزائریة القدیمة

أما الإجراء الأخر فهو یتمثل في إنشاء جهاز تسییر البلدیة وهو ما یعرف بالمندوبیة -
وهذا لتعویض اختفاء السلطات العمومیة المحلیة على مستوى البلدیة استعمل .الخاصة

والسبب في ذلك أن الوضعیة السائدة في بدایة الاستقلال لا )9(،إجراء المندوبیة الخاصة
حیث تم تعویض المجالس البلدیة الموروثة المختفیة  أو ، یمكن من تنظیم انتخابات بلدیة

.93ص .1980الجزائر .ج.م.د، أسس الإدارة المحلیة، مسعود شیهوب- )1(
.ما بعدهاو 94ص ، نفس المرجع، مسعود شیهوب- )2(
.449ص 35الرسمیة رقم أنظر الجریدة )3(
.102ص 82أنظر الجریدة الرسمیة رقم - )4(
.272ص 91أنظر الجریدة الرسمیة رقم -)5(
.182ص 13أنظر الجریدة الرسمیة رقم - )6(
. 75ص 1985ج الجزائر .م.إحصائیات مقدمة من طرف عبد الرحمن رمیلي د-)7(

(8)- Mahiou: les collectivités locales en Algérie , OP CIT ,P 286.
Claud Ellot ,les institutions de،إن إنشاء المندوبیات الخاصة استعمل أثناء الاستعمار من طرف فرنسا-)9(

l'algerie durant la période coloniale,(1830-1962),ed;cnrs,paris,opu,alger,1987,p 143.
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مدد 1962دیسمبر 31المؤرخ في 175-62المنحلة بمندوبیات خاصة لأن الأمر رقم 
)1(.ناء ما یتعارض مع السیادة الوطنیةإلى أجل غیر محدد التشریع قبل الاستقلال باستث

)1(

Leویوجد على رأس كل مندوبیة خاصة رئیس یمارس اختصاصات وسلطات رئیس البلدیة 
maireویساعده نائب رئیس وعدد من المندوبین یتراوح عددهم حسب عدد سكان ، آنذاك

)Le préfet.)2البلدیة ویعینون بصفة أعضاء المندوبیة بموجب قرار صادر عن المحافظ 

. ل صلاحیات المجلس البلدي الموروثكما تجدر الإشارة مبدئیا إن المندوبیة الخاصة تمارس ك
ولمساعدة المندوبیة الخاصة لأداء نشاطاتها التنمویة أنشئت على مستوى كل بلدیة عدة هیئات 

: منها
قم وهذه اللجنة أنشئت بموجب الأمر ر CIESاللجنة للتدخل الاقتصادي والاجتماعي -

تتكون من ممثلین عن المواطنین ومن فنیین 1962أوت 09المؤرخ في 62-16
ویرأس هذه اللجنة رئیس المندوبیة Le préfetالمحافظیعملون بالمرافق العامة ویعینهم

222-67الخاصة ودور اللجنة هیئة استشاریة ولقد ألغیت هذه اللجنة بموجب الأمر 
كما تجدر الإشارة كذلك أن المرسوم . )3(1967أكتوبر 19المؤرخ في 

والقطاع )5(المتعلق بالأملاك الشاغرة )4(1963مارس 23المؤرخ في 95-63رقم 
)6(.الاشتراكي قد أنشأ في كل بلدیة مجلس بلدي للتسییر الذاتي

ولم، أما فیما یتعلق بتقییم الدور الذي لعبته المندوبیة الخاصة على رأس كل بلدیة فهو محدود
هناك مجموعة من الأسباب لتفسیر هذا )1(یحقق الفعالیة المرجوة منه وحسب بعض المؤلفین 

.818ص 62یدة الرسمیة رقم أنظر الجر - )1(
)2( - Rachid Khaloufi , le Statut de la ville d’alger , ID,1979 ,P 50.

).باللغة الفرنسیة ( 298ص 97أنظر الجریدة الرسمیة رقم -)3(
.1355ص 18أنظر الجریدة الرسمیة رقم -)4(
.1966ماي 06المؤرخ في 102-66الأمر أصبحت الأملاك الشاغرة تسمى أملاك الدولة بموجب و - )5(
.1963مارس 23المؤرخ في 95-63من المرسوم رقم 23المادة - )6(
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من بینها أنه على المستوى الإداري أن أغلب أعضاء المندوبیة الخاصة ، الدور المحدود
وبالتالي عدم اعتراف المواطنین ، تنقصهم الخبرة الإداریة مما أدى إلى سوء تسییر البلدیات

عدم استقرار المندوبیات والوضع المالي المحرج كل هذا أثر سلبا على إتمام البرامج ،بتمثیلها
)2(.المسطرة

(APCE)المجلس الشعبي البلدي الموسع : الفرع الثاني
قبل التطرق إلى المجلس الشعبي الموسع من الأهمیة بما كان التطرق إلى أسباب إنشائه 

لبلدي الموسعأسباب إنشاء المجلس الشعبي ا: لاأو 
فهي ... إن الثورة الزراعیة عملیة سیاسیة في أسسها وأهدافها" : جاء في میثاق الثورة الزراعیة

وإن تحریر مبادرة ، لیست مجرد قضیة إداریة ولا مجموعة بسیطة من المشاكل الفنیة والمالیة
، طاق دیمقراطيالفلاحین الفقراء وترقیة مستوى معیشتهم الریفیة لا یمكن أن یتصور خارج ن

حیث ظهرت نزعة تطالب بإنشاء )3(،"یضمن  أولا تجنید المعنیین أنفسهم لخدمة مستقبلهم 
لذا قررت السلطات العمومیة ، أجهزة خاصة لتطبیق الثورة الزراعیة عوض الأجهزة الموجودة

لها من لكنها أخذت بعین الاعتبار الانتقادات الموجهة ،آنذاك التعامل مع المؤسسات القائمة
وفیما یخص البلدیة فإن الجهاز ، فأدخلت بعض التعدیلات على صلاحیاتها. طرف هذه النزعة

.الذي تسبب تطبیق الثورة الزراعیة في إنشائه هو المجلس الشعبي البلدي الموسع
وضع المجلس الشعبي البلدي الموسع : ثانیا

تضمن میثاق الثورة الزراعیة الم08/11/1971المؤرخ في 73-71من الأمر 173إن المادة 
إن البلدیة هي الوحدة الإقلیمیة التي تنفذ " : أعطت الامتیاز للإطار المحلي عندما نصت على

. هكذا إشراك القاعدة في هذه العملیات والبرامجاولفتح" بداخلها عملیة التأمیم وتوزیع الأراضي 

)7( -Massoud Mentri , l’administration en question ,O.P.U. Alger 1984,P 11.12.
.249ص ، مرجع سابق، ناصر لباد-)2(
.1971/ 08/11خ في المؤر 73- 71میثاق الثورة الزراعیة رقم -)3(
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توى البلدي إنها أجهزة تنفیذ الثورة على المس" من نفس الأمر على ما یلي 177ونصت المادة 
لاسیما ، المجلس البلدي الموسع للممثلین المحلیین للحزب والمنظمات الجماهیریة: الزراعیة هي

التعاونیة الفلاحیة للبلدیة المتعددة ، اللجنة التقنیة البلدیة، اتحادات الفلاحین
س الشعبي البلدي من نفس الأمر أن المجل178وتضیف المادة . C.A.P.C.Sالخدمات

الموسع واللجنة التقنیة أجهزة مؤقتة فیما یتعلق بعملیات الـتأمیم ومنح الأراضي في إطار الثورة 
ومن ثمة یخول للمجلس الموسع والتعاونیة الفلاحیة كل الصلاحیات التي لها علاقة . الزراعیة

.لتجسید الثورة الزراعیة وتحقیق التنمیة الریفیة
ن توسیع الصلاحیات للمجلس الموسع دخل فعلیا حیز التنفیذ على أالأخیر وتجدر الإشارة في 

ولقد انتهت رسمیا مهمة هذه الأجهزة )1(،1967المجالس البلدیة المنبثقة من انتخابات فیفري 
)2(.374- 83المؤقتة أي المجلس واللجنة التقنیة بموجب المرسوم رقم 

C.C.Pالمجلس البلدي المؤقت : الفرع الثالث
12إلى 1989دیسمبر 12هو الجهاز المسیر للبلدیة خلال المرحلة الانتقالیة التي امتدت من 

ول بالدراسة هذا الجهاز نرى من الواجب  أولا معرفة الوضع السائد ولكي نتنا، 1990جوان 
.قبل هذه المرحلة الانتقالیة

الوضع السائد قبل المرحلة الانتقالیة : لاأو 
صدر قانون رقم 12/12/1989الفترة الانتخابیة للمجالس الشعبیة البلدیة في یوم قبل انتهاء 

یتضمن تأجیل الانتخابات لتجدید المجالس الشعبیة )3(11/12/1989المؤرخ في 89-17
المؤرخ في 231-89وكذا المرسوم التنفیذي رقم 17-89البلدیة وتجدر الإشارة أن قانون 

.255ص ، المرجع السابق، ناصر لباد- )1(
المتضمن المصادقة على قرارات تأمیم الأراضي لصالح الصندوق 28/05/1983المؤرخ في 374- 83المرسوم رقم - )2(

.الوطني للثورة الزراعیة
، وریة یتضمن تأجیل انتخابات المحلیةكذلك البیان الصادر عن رئاسة الجمهو ، 1421ص 52الجریدة الرسمیة رقم - )3(

.1989ت أو 
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یة وشروط تعیین أعضاء المجالس البلدیة المؤقتة یعتبران نصان الذي یحدد كیف12/12/1989
المعدل والمتمم المتضمن 18/01/1967المؤرخ في 24-67مطبقان ومفصلان لنص الأمر 

.المتعلقة بالمرحلة الانتقالیة115و114، 113ولاسیما المواد )1(قانون البلدیة 
اختصاصات المجلس البلدي المؤقت و تنظیم : ثانیا
، الإداري17-89استنادا للمادة الثانیة من القانون : تنظیم المجلس البلدي المؤقت-أ

لذكر یتكفل بإدارة شؤون البلدیة في هذه المرحلة مجلس بلدي مؤقت ویتكون السالف ا
هذا الأخیر من ثلاثة إلى خمسة أعضاء من بینهم الرئیس ولقد حددت المادة الثالثة من 

وتجدر الملاحظة أن صیغة .حسب عدد سكان البلدیةهذا القانون عدد الأعضاء 
وهذا طبقا للمرسوم التنفیذي ، المجلس البلدي المؤقت تعتمد على مبدأ التعیین الإداري

)2(.حیث یتم تعیین المجلس بقرار من الوالي ویتم انتدابهم قانونا231-89رقم 

اختصاصات المجلس البلدي المؤقت -ب
: تتمثل اختصاصاته فیما یلي17-89من قانون 04و 03بالرجوع إلى المادتین 

.تنفیذ القوانین و الأنظمة-
.تمثیل البلدیة في كل التصرفات المتعلقة بالحیاة المدنیة-
.تنفیذ و متابعة المشاریع التنمویة-
.تنفیذ میزانیة البلدیة وضمان السیر العادي للبلدیة-

المؤقت تنتهي بحكم القانون بمجرد تنصیب وتجدر الإشارة في الأخیر أن مهام المجلس البلدي
جرت الانتخابات البلدیة في ظل التعددیة 12/09/1990وفي ، المجلس البلدي الجدید

.الحزبیة

.1611ص 82رسمیة رقم عدة تعدیلات جریدةإلىالمتعلق بالبلدیة تعرض 24-67الأمر - )1(
.65ص ، 1993، جامعة الجزائر، ممارسة الوصایة على البلدیات، ناصر لباد-)2(
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D.E.Cالمندوبیة التنفیذیة البلدیة : الفرع الرابع
44-92طبقا للمرسوم الرئاسي رقم )1(بعد حل المجالس الشعبیة البلدیة وإعلان حالة الطوارئ 

من هذا المرسوم صدرت عدة 08وتطبیقا لما جاء في المادة ، 09/12/1992المؤرخ في 
حیث تم حلها تباعا وعوضت المندوبیات )2(،مراسیم تنفیذیة تتضمن حل المجالس الشعبیة البلدیة

التنفیذیة البلدیة التي تم تنظیمها وسیرها طبقا لنص المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 
أما فیما یتعلق ، المتضمن حل المجالس الشعبیة البلدیة11/04/1992المؤرخ في 92-142

بصلاحیات المندوبیة التنفیذیة البلدیة فإنها تمارس جمیع صلاحیات المجلس الشعبي المنتخب 
وتجدر الإشارة أن عدد كبیر .مع خضوعها لرقابة وصائیة على الأعمال والأجهزة والأعضاء

ولقد استمر العمل بنظام ، رف تجدید في تشكیلته في العدید من البلدیاتمن المندوبیات ع
إلى غایة إجراء الانتخابات البلدیة في 1992المندوبیات التنفیذیة البلدیة من أفریل 

23/10/1997.
التنظیم البلدي في الظروف العادیة: المطلب الثاني

و القانون المعدل و المتمم 24-67نستعرض في هذا الإطار التنظیم البلدي في ظل الأمر 
10-11و أخیرا قانون 08-90ثم نتطرق إلى قانون 81-09

24-67نظام البلدیة في ظل الأمر : لوالفرع الأ 
جعل من هذا الأخیر الإطار1967جانفي 18المؤرخ في 24-67إن مضمون الأمر 

البلدیة هي المجموعة " : همن01القانوني الذي یبین بأن البلدیة حسب ما جاء في المادة 
وبالتالي فإن للبلدیة أهمیة " السیاسیة والإداریة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة القاعدیة 

كما یتضمن هذا القانون ،حیث تعتبر الخلیة الأساسیة في اللامركزیة الإقلیمیة بالجزائر.قصوى
ویذكر الوسائل المادیة والبشریة لتحقیق ،كیفیة سیر وتنظیم الانتخابات للمجالس الشعبیة البلدیة

.285ص 10الجریدة الرسمیة رقم - )1(
.797ص 27جریدة رسمیة رقم 11/04/1992المؤرخ في 142- 92ي رقم مرسوم تنفیذ- )2(

.265ص 85جریدة رسمیة رقم 30/11/1992المؤرخ في 436- 92مرسوم تنفیذي رقم - 
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ولتجسید هذا المبدأ فإن هذا الأمر أعطى صلاحیات واسعة ، أهدافها وخاصة مبدأ اللامركزیة
لهذه المجموعة المحلیة حتى تصبح قاعدة قویة وإدارة فعالة لتحقیق التنمیة المحلیة وقد حددت 

منها مرسوم رقم ، )1(من المراسیم بعد صدور مجموعة اً هذه الصلاحیات بصفة أكثر وضوح
المؤرخ 190-82وكذلك المرسوم رقم )2(،26/12/1981المؤرخة في 387إلى 81-371
، الصحة، وهذه المراسیم تتعلق بالنشاطات والقطاعات مثل قطاع السیاحة.29/05/1982في 

.إلخ.. .الحمایة الاجتماعیة، قطاع الري، التكوین المهني، الفلاحة
: من بینها التعدیلات بموجب24-67عدة تعدیلات على الأمر ولقد طرأت

ویتعلق هذا الأمر بالنظام التأدیبي لأعضاء )3(23/10/1976المؤرخ في 85-76الأمر -
.البلدیة

سنوات إلى 04ویتعلق بتمدید المدة من 1979جوان 23المؤرخ في 05- 79القانون رقم -
)4(.سنوات05

الذي تم بموجبه منح صلاحیات واسعة 1981جویلیة 14في المؤرخ 09-81القانون -
، والهیئات والتعاونیات الاقتصادیة، تتمثل في الرقابة على كافة الأجهزة والإدارات المحلیة

مصالح العدل ، العمل التربوي، ماعدا الرقابة على الهیاكل الحزبیة، والمؤسسات الاشتراكیة
المتعلقة 24-67أن هذا القانون قد ألغى مواد الأمر وتجدر الإشارة .مصالح الجیش والأمن

المؤرخ في 08-80بكیفیة و تنظیم الانتخابات المحلیة و  أول قانون للانتخابات هو القانون 
07/08/1989المؤرخ في 13-89وقد ألغي هذا الأخیر بموجب القانون 25/10/1980

)5(.الذي حل محله

.269.270ص ، مرجع سابق، ناصر لباد- )1(
. 1845ص 52أنظر الجریدة الرسمیة رقم - )2(
.2002ص 86أنظر الجریدة الرسمیة رقم - )3(
.598ص 26أنظر الجریدة الرسمیة رقم - )4(
.1997مارس 06المؤرخ في 07- 97قد ألغي بموجب الأمر 13- 89القانون - )5(



للدراسةالمفاهیميالإطارالأولالفصل

15

1990ظل قانون تنظیم البلدیة في : الفرع الثاني
كان  أول قانون بلدي في ظل التعددیة الحزبیة 07/04/1990المؤرخ في 08-90إن القانون 

لقد جاء تعریف .2011إلى غایة ، سنة20والانفتاح السیاسي و لقد استمر العمل به لمدة 
یة و تتمتع البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة الأساس" : البلدیة بنص المادة الأولى من هذا القانون

."تحدث بموجب قانون صیة المعنویة الاستقلال المالي و بالشخ
الإشارة إلى أن تغییر أو تعیین  وتجدر، "مركز للبلدیة إقلیم واسم و " : تضیف المادة الثانیةو 

بناء على تقریر وزیر الداخلیة وبعد استطلاع رأي )1(تحویل البلدیة یتم بموجب مرسومأو 
كما یتم تحدید الحدود الإقلیمیة للبلدیة بموجب ، من المجلس الشعبي البلديوباقتراح ، الوالي

)2(.مرسوم بناء على تقریر وزیر الداخلیة

بالنسبة لهیئات البلدیة یدیر البلدیة جهاز یتكون من المجلس الشعبي البلدي والهیئة التنفیذیة 
.المتعلق بالبلدیة08-90من القانون 13وهذا طبقا للمادة 

هو جهاز المداولة ویعتبر الجهاز الأساسي للبلدیة یتشكل من : جلس التنفیذي البلديالم
ویمارس المجلس صلاحیات عدة ، سنوات5مجموعة منتخبین بموجب الاقتراع السري لمدة 

صلاحیات التقلیدیة للمجلس البلدي حیث یتولى ال، من قانون البلدیة85وهذا بموجب المادة 
.اجتماعي وثقافي، بع تنموي اقتصاديوكذلك صلاحیات ذات طا

، 3132ورقابة على الأعضاء طبقا للمواد 34وتمارس على البلدیة رقابة وصائیة طبقا للمادة 
أما فیما یخص الرقابة ، 55وللمجلس الشعبي دور في سحب الثقة من الرئیس طبقا للمادة ، 33

یة الممارسة والمتمثلة ف یدالوصائیة على الأعمال فإنها تمارس حسب التقنیات التقل

.488ص 15ج ر رقم ، بلدیة1541وه14/12/1984المؤرخ في 09-84عدد البلدیات حسب القانون - )1(
حدودها و مشتملاتها و لمتضمن تحدید تكوین البلدیات او 14/11/1992المؤرخ في 412-92مرسوم تنفیذي رقم - )2(

.299ص 82ج ر رقم ، الإقلیمیة
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وتجدر الإشارة أن الإلغاء ، من قانون البلدیة83والإلغاء والحلول طبقا للمادة )1(المصادقة
یختلف عن الإلغاء والحلول المنصوص علیه في الأمر08-90والحلول في قانون 

67 -24.)2 (

02النواب یتراوح عددهم من هو جهاز جماعي یتكون من الرئیس وعدد من : الجهاز التنفیذي

)3(.حسب عدد المنتخبین لكل مجلس04إلى 

بالنسبة لصلاحیات رئیس البلدیة حیث نجده یتمتع بالازدواج الوظیفي فیتصرف أحیانا باسم 
على أنه مكلف بتنفیذ مداولات المجلس 47/2حیث نصت المادة ، البلدیة وأحیانا باسم الدولة

أما بصفته ممثلا ، 60جدا وقد حددها القانون صراحة في المادة وبهذه الصفة له وظائف هامة 
والملاحظ أن رئیس البلدیة )4(.78إلى 68عن الدولة فله صلاحیات عدیدة بنص المواد من 

عند ممارسة صلاحیاته كممثل للدولة فإنه یخضع لرقابة تسلسلیة یمارسها الوالي ووزیر 
.الداخلیة

الهیئة المنتخبة توجد بالبلدیة إدارة تتكون من العدید من المصالح بالإضافة إلى : إدارة البلدیة
.حیث نجد أجهزة تنفیذیة وأجهزة استشاریة

10-11قانون البلدیة الجدید : الفرع الثالث
هلقد صدر القانون الحالي بعد نقاش حاد للطبقة السیاسیة والدوائر الرسمیة عندما تم عرض

لاحظ في بیان عرض الأسباب أن المبادئ التي تم إقرارها حیث ی) مشروع تمهیدي .( كوثیقة
تشهد على تمسك الدولة الجزائریة 08-90وتم تأكیدها بموجب القانون 24-67بموجب الأمر 

وهذا لتجعل من البلدیة فضاء للتعبیر الدیمقراطي والتسییر ، بمبادئ اللامركزیة وعدم التركیز
غیر أنه وعلى ضوء التجربة المعاشة من ، والعمل المحليالمواطني أین تتم تعبئة روح المبادرة 

.801ص 27الجریدة الرسمیة رقم - )1(
، 271فیما یخص الإلغاء أما الحلول في المواد 106، 105، 104، 103، 102هي 24- 67هذه المواد في الأمر و - )2(

272
. 463- 91مرسوم التنفیذي رقم أنظر المادة الثانیة من ال- )3(
.143ص ، 1999الجزائر طبعة ، دار الریحانة، الوجیز في القانون الإداري، عمار بوضیاف- )4(
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بالإضافة إلى وضع .طرف مؤسسة البلدیة تبین أن هذه المبادئ قد اصطدمت بحقائق المیدان
الانفتاح التعددي في المواجهة داخل الفضاء الجواري الذي تشكله البلدیة جعلت من الصعب 

للتنمیة المحلیة وتلبیة الحاجیات الجماعیة التوصل إلى الإجماع الذي یعتبر ضروریا خدمة 
إن هذه الأسباب وغیرها كانت سببا ، بالإضافة إلى تعطیل المصالح وانسداد المجالس المحلیة

یتم من خلالها الانتقال إلى مرحلة نوعیة 08-90في ضرورة إدخال تعدیلات على القانون 
: 10-11التي حملها قانون البلدیة ومن أهم الإضافات )1(،أخرى من التنظیم وعصرنة البلدیة

نصا تشریعیا بین أمر وقانون إلى جانب استناده 83لـ 10-11استند القانون الجدید -
.على الدستور

تضمن القانون الجدید عنوانا جدیدا یتمثل في الأحكام التمهیدیة في الباب الأول بعنوان -
.المبادئ الأساسیة

البلدیة هي مكان لممارسة المواطنة ومشاركة ،10-11من القانون 2جاءت المادة -
.المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة وهو مبدأ من مبادئ الحكم الراشد

أن البلدیة تساهم مع الدولة بصفة خاصة في إدارة 10-11من القانون 3اعتراف المادة -
.وتهیئة الإقلیم والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

الجدید على خلاف سابقه تحت عنوان المبادئ العامة أن على البلدیة فرض القانون-
التأكد من توفر مواردها المالیة للتكفل بالأعباء والمهام المخولة لها قانونا في شتى 

.وهذا لتفادي العجز والمدیونیة. المجالات
خصص المشرع في القانون الجدید باب بأكمله لمشاركة المواطنین في تسییر شؤون -

.14إلى المادة 11البلدیة وهو الباب الثالث من المادة 

.115ص 2012لى سنة و الطبعة الأ، التوزیع المحمدیة الجزائرو دار جسور للنشر ، شرح قانون البلدیة، عمار بوضیاف- )1(
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أضاف القانون الجدید شخصیة إداریة جدیدة للهیئة التنفیذیة للمجلس متمثلة في الأمین -
)1(.من القانون15العام وهذا بنص المادة 

إحالة على 67وما یلاحظ على القانون الجدید هو كثرة الإحالات على التنظیم تصل إلى 
، لتنظیم ولعلى السبب الرئیسي في كثرة الإحالة على التنظیم هو الاختصاصات الواسعة للبلدیةا

الثقافة والریاضة والشؤون الاجتماعیة    والبیئة ، من الشأن المالي إلى العقاري إلى المدرسي
وتجدر الإشارة أیضا إلى كثرة النصوص.وغیرها مما اضطر المشرع إلى الإحالة على التنظیم

المنظمة لاختصاصات البلدیة حیث نجدها في نصوص تنظیمیة أخرى تمس میادین وقطاعات 
.مختلفة كقطاع السیاحة والصحة مثلا

كما یهدف القانون الجدید إلى التكفل بتسویة النزاعات بین الكتل السیاسیة للمجلس المنتخب مع 
دیة واستمراریة المرفق العام وضمان دیمومة سیر البل، إلزام المجلس بتبنیه النظام الداخلي

المحلي مهما كانت الظروف بما في ذلك شغور المجلس الشعبي البلدي إثر حله  أو عند 
.استحالة تنصیبه  أو انتخابه

وما یمكن قوله أن السعي وراء تحقیق تنمیة محلیة مستدامة من خلال تقویة اللامركزیة یحتم 
دارة المحلیة یجب أن یأخذ في الحسبان خصوصیات وإن بناء نظام متطور للإ، تحقیق الفعالیة

.الإقلیم ومشاركة المواطنین
ومن الملاحظات الهامة لهذا القانون أنه حافظ على مبدأ الوصایة المشددة من خلال تقویة 
المركز القانوني للأمین العام والصلاحیات التقریریة الواسعة للوالي الذي یمكن أن یكون مظهر 

ر النظام اللامركزي المكرس دستورا والذي یعتبر محور كل تنمیة شاملة من مظاهر تدهو 
.     منشودة

.117ص ، قالمرجع الساب، عمار بوضیاف- )1(
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تطور مفهوم التنمیةو ظهور : المبحث الثاني
یحتل موضوع التنمیة المحلیة مركزا مهما بین مواضیع التنمیة في الفكر الاقتصادي والدراسات 

ذلك أنها عملیة یمكن من خلالها .قلیمیةالقانونیة والاجتماعیة وبرامج المنظمات الدولیة والإ
الانتقال بالمجتمع من حالة التخلف والركود إلى وضع التقدم والقوة والسیر في طریق النمو 

وبمساعدة الهیئات الحكومیة ، وتلبیة الحاجات الأساسیة للسكان المحلیین بجهودهم الذاتیة
.تلفة و داخلهاوتعتبر أفضل مدخل لتحقیق التوازن بین الأقالیم المخ

ولقد عرف مفهوم التنمیة تطورا في المفاهیم والأفكار حیث ظهر ما یعرف بمفهوم الفكر التنموي 
.الجدید من خلال التنمیة المستدامة

مفهوم التنمیة المحلیة: لوالمطلب الأ 
من حیث انتقل ، عرف مفهوم التنمیة المحلیة تطورا كبیرا وسریعا بعد الحرب العالمیة الثانیة

المفهوم الضیق الهادف إلى رفع وتیرة النمو الاقتصادي إلى مفهوم  أوسع هادف إلى الرفع من 
المستوى المعیشي للفرد وتحقیق الرفاهیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في ظل عقلانیة 

.توزیع هذه الأخیرة بین المناطق الحضریة والریفیة
تعریف التنمیة المحلیة: لوالفرع الأ 

متشعب الأطراف موضوعفهو،التعریفات التي تبحث في موضوع التنمیة المحلیةلقد تعددت 
والمجالات یسعى إلى إحداث تغییرات في كل جوانب الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

إلا أنه یهتم بالشؤون المحلیة وینحصر نشاطه في الأقالیم والمجتمعات والسیاسیة والإداریة،
.لیةالمح

العملیة التي بواسطتها یمكن تحقیق " : حیث یعرفها الأستاذ عبد المطلب عبد المجید بأنها
التعاون الفعال بین الجهود الشعبیة والجهود الحكومیة للارتقاء بمستویات المجتمعات المحلیة 
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تلك والوحدات المحلیة اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا وحضاریا من منظور تحسین الحیاة لسكان 
)1(."التجمعات في أي مستوى من مستویات الإدارة المحلیة وفي منظومة شاملة ومتكاملة

العملیة التي یتمكن بها المجتمع " : ویعرف الأستاذ موراي روس التنمیة المحلیة بأنها تلك
لك مع إزكاء الثقة والرغبة في العمل مقابل ت.ولویاتهالأي من تحدید حاجیاته وأهدافه وفقاالمحل

)2(."الحاجات والأهداف ومن خلال ذلك یمكن أن تنمو وتمتد روح التعاون في المجتمع

هي التعبیر عن التضامن المحلي الذي یخلق علاقة اجتماعیة " : ل فیغو بأنها.ویعرفها ج
جدیدة تظهر في إرادة سكان الإقلیم في تثمین الثروات المحلیة التي تعتبر كباعث لخلق التنمیة 

.و بالتالي فالباحث یركز على تضامن الشعب و الإقلیم)3(."ة المحلی
التنمیة المحلیة " : ونجد أیضا تعریف میشال بوفیي الذي ركز على التنمیة الاقتصادیة المحلیة

)4(."تلك التي تحقق تنمیة اقتصادیة حقیقیة للمجتمع المحلي 

أهداف التنمیة المحلیة: الفرع الثاني
تنطلق من هدف رئیسي و هو إشراك المجتمع في التغییر للانتقال به إلى وضع التنمیة المحلیة 

: ویمكن حصر أهداف التنمیة المحلیة فیما یلي)5(.أفضل
خلق الحیاة الكریمة للمجتمع المحلي و إخراجه من معاناة الماضي بكل أشكاله إلى-

.الحیاة التي یشعر فیها بالاطمئنان الكامل
في العمل الجماعي الجاد و الإیجابي في إقلیمه و زرع الرغبة في ضمان مشاركة الفرد -

.المواطن بالمساهمة في التغییر نحو الأحسن
.إعادة الثقة إلى المنطقة المحلیة و خاصة الریف لضمان التوازن التنموي-

.13ص ، 2001، مصر، الدار الجامعیة، التنمیة المحلیةو التمویل المحلي ، عبد الطلب عبد الحمید- )1(
.303ص ، 2002مصر ، المكتبة الجامعیة الحدیثة، التنمیة الاجتماعیة، أحمد مصطفى خاطر- )2(
.79ص ، 2004، ریسبا، مارتانلادار ، التنمیة المحلیةو الفضاء الریفي ، ناصر طالب- )3(

)4( -Michel Bouvier , finance publique , 6eme ed , Paris , 2002 , P 723.
عدد جوان ، جامعة عنابة، مجلة التواصل، الأهدافو التنمیة المحلیة في المجتمعات بین الواقع ، عبد الحمید بوقصاص- )5(

. 64ص ، 200
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.سد حاجیات السكان المحلیین من السلع و الخدمات-
ملائم لعملیة التنمیة مثل تحدید حقوق تحقیق الضبط الاجتماعي المناسب بإیجاد مناخ-

)1(.وواجبات الأفراد و دورهم في عملیة التنمیة

ول رفع المستوى المعیشي لیتمكن كل فرد في المجتمع المحلي من العمل والحصول اتح-
)2(.على دخل یحفظ له كرامته ویحفزه على المشاركة في التنمیة

من الهزات والانتكاسات من خلال ترابط تحقیق نمو متوازنا مما یجنب المجتمع الكثیر-
.المشاریع الإنمائیة وتكاملها

مجالات التنمیة المحلیة: الثالثالفرع 
التنمیة الاقتصادیة : لاأو 

تعد التنمیة الاقتصادیة القاعدة الأساسیة لتحقیق تنمیة شاملة وذلك لأن التغییر في الوضعیة 
یتمثل هدفها ، على الجوانب الاجتماعیة والسیاسیةالاقتصادیة في المجتمعات ینعكس مباشرة 

في تعزیز القدرات الاقتصادیة لمنطقة محلیة من أجل تحسین مستقبلها ومستوى المعیشي ككل 
فهي عبارة عن عملیة یقوم من خلالها الشركاء من القطاع الحكومي وقطاع ، لهذه المنطقة

للنمو الاقتصادي وخلق فرص الأعمال بالعمل بشكل جماعي من أجل توفیر ظروف أفضل
تطویر ، تدعیم الاستثمار المحلي: ولن یتم هذا بدون التركیز على عدة مجالات أهمها، العمل

وتلعب هذه العناصر دورا هاما حیث توفر للإدارة ، استغلال الموارد السیاحیة، النشاط الزراعي
اصب للشغل ومعالجة حالات المحلیة مصدرا لتمویل مختلف المشاریع وتراكم الثروات وخلق من

)3(.الفقر والبطالة وتحقیق الأمن الغذائي

ص ، 2007، جامعة الشلف، مذكرة ماجستیر في الحقوق، التنمیة المحلیةعلىو أثر برنامج عدم النم، سعودي محمد- )1(
13.

(2) -Cahier de recherche , le développement local , canada , 2003 p03.
، 2002، جامعة باتنة، أفاق التنمیة المحلیةو مداخلة بعنوان واقع الجماعات المحلیة ، وسیلة سبتي، موسى رحماني-)3(

. 09ص
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الثقافیة و التنمیة الاجتماعیة : ثانیا
وتجسید التنمیة اجتماعیة یمر من . إن الإنسان هو محور التنمیة ووسیلتها في نفس الوقت

وتعرف ، نخلال توفیر معظم وسائلها لرفع مستوى المعیشة وإشباع الحاجات المحلیة للمواط
تلك العملیة التي تنطوي على إحداث بعض التغیرات التنظیمیة " : التنمیة الاجتماعیة بأنها

فهي بذلك )1(."المخططة لتحقیق تلاؤم أفضل بین الاحتیاجات الإنسانیة والبرامج الاجتماعیة 
وید هدف معنوي لعملیة دینامیكیة تتجسد في توجیه الطاقات البشریة للمجتمع عن طریق تز 

عنصر التعلیم وعنصر الصحة ، الأفراد بقدر من الخدمات الاجتماعیة التي تعد أهم عناصرها
بالإضافة إلى توفیر السكن حیث أن التزاید )2(،والاهتمام بالجوانب الوقائیة والعلاجیة للأفراد

.الدیمغرافي زاد من حدة الطلب وأصبح یخلق مشاكل تعیق التنمیة المحلیة
والإداریةیة السیاسیة التنم: ثالثا

أجل المساهمة في التكفل من تتمثل التنمیة السیاسیة أساسا في تفعیل دور المجتمع المحلي
وحتى یتم ذلك یجب أن یكون الفرد مدركا لحقوقه ، بشؤونه والمشاركة في تحقیق التنمیة المرجوة

فاء لتسییر الشأن وواجباته وأن یتمتع بحق التصرف في اختیار ممثلیه الذین یراهم الأك
عملیة تغییر اجتماعي متعدد الجوانب غایته الوصول " : وتعرف التنمیة السیاسیة بأنها)3(،العام

والمشاركة الانتخابیة والمنافسة السیاسیة وترسیخ مفاهیم وطنیة ، إلى مستوى الدول الدیمقراطیة
)4(."والسیادة والولاء للدولة القومیة 

ي تعبیر عن حیویة السیاسة وتطویرها في كافة النواحي والتي من خلالها أما التنمیة الإداریة فه
.یمكن للمسیرین المحلین تجسید التنمیة المحلیة من خلال تنظیم إداري محكم وفعال

.12ص ، 2001، مصر، الإسكندریة، المكتب الجامعي الجدید، المجتمعو التنمیة ، منال طلعت محمود- )1(
.30ص، 2001، مصر، دار المعرفة الجامعیة، قضایا التنمیة في الدول النامیة، إحسان حفظي، مریم أحمد مصطفى- )2(
.30ص ، 2006، بیروت، ة الجامعیة للدراساتالمدرس، التنمیة في الفكر الإسلامي، إبراهیم حسن العسل- )3(
، لىو الطبعة الأ2، الأردن، جامعة عمان، مخاطر العولمة على التنمیة المستدامةو العالم لیس للبیع ، ساتر محمد علي- )4(

.141ص ، 2006
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التنمیة البشریة : رابعا
التنمیة البشریة كمفهوم تنموي في بدایة التسعینیات من برز مفهومبالإضافة لما سبق ذكره فقد 

لقرن العشرین وهذا من خلال تقاریر التنمیة البشریة الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة ا
توسیع " : تم تعریف التنمیة البشریة على أنها2010الإنمائي وحسب تقریر التنمیة لسنة 

، ویسعوا إلى تحقیق الأهداف التي ینشدونها، ها الصحة والإبداعؤ فیعیشوا حیاة مللحریة البشر
وا في رسم مسارات التنمیة في إطار من الإنصاف والعدل والاستدامة على كوكب یعیش ویشارك

فالبشر أفرادا وجماعات هم المحرك لعملیة التنمیة البشریة ، فیه الجمیع
)1(.اوهم المستفیدین منه

مقومات تجسید التنمیة المحلیة: الفرع الرابع
: یة یجب توفر عدة مقومات وركائز یمكن تحدیدها فیما یليلنجاح أي عملیة تنمویة محل

وجود مجتمع محلي: لاأو 
إن المشاركة والمساهمة الإیجابیة للمجتمع مهمة في أي مبادرة للتنمیة المحلیة ومن هنا لابد 

المجتمع المحلي یعرف من خلال فوائد مختلفة ومن خلال ، من تحدید جید للمجتمع كبدایة
ومن المهم تحدید ، كما أنه یعرف بخصائص تلك المجتمعات، ي یقدمها للمواطنالخدمات لت

أي وجود إدارة محلیة ترتكز ، نشاطات والحاجات التنمویة المشتركةاللمفهوم الإقلیم من خلا
أساسا على اللامركزیة والمشاركة الشعبیة فهما نقطة نحو نظام إدارة محلیة سلیم یمكنه تحقیق 

حیث یمكن تعریف الإدارة المحلیة بأنها نقل  أو ، لمحلیة في كافة المجالاتأهداف التنمیة ا
)2(.تحویل سلطة إصدار القرارات الإداریة إلى مجالس منتخبة من المعنیین

بأنها النظام الإداري الذي یقوم على توزیع الوظائف الإداریة " : ویعرفها محمد الصغیر بعلي
خرى إقلیمیة  أو مصلحة مستقلة قانونیا عن الإدارةالمركزیة وهیئات ووحدات إداریة أ

.22ص ، 2010، صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقریر التنمیة البشریة- )1(
.97ص ، 2002، الأردن، عمان، دار وائل للنشر، قانون الإدارة المحلیة، شطاويخاطر علي -)2(



للدراسةالمفاهیميالإطارالأولالفصل

24

بمقتضى اكتسابها الشخصیة المعنویة مع بقائها خاضعة لقدر معین من رقابة تلك ، المركزیة
)1(."الإدارة

الشراكة : انیثا
في إطار التنمیة المحلیة یجب تواجد هیئة للشراكة وخلق شبكة للتبادل بین ممثلي المجتمع 

وواجب علیهم العمل معا رغم ، ع الخاص والعام خلال عهدتهم الانتخابیةالمحلي والقطا
وأیضا ، اختلاف الأهداف والمصالح في بعض الأحیان بهدف تنمیة مشتركة بین القطاعات

إنشاء شراكة حقیقیة بین الفاعلین في الوسط المحلي خاصة وبین السلطات العمومیة والشركاء 
.لتحقیق تنمیة محلیة أكثر فعالیةالاقتصادیین والاجتماعیین وهذا 

تهیئة مناخ ملائم للتنمیة المحلیة : ثالثا
ملائمیلعب هذا العنصر دورا مهما لنجاح السیاسات التنمویة المحلیة وهو تهیئة مناخ 

إن إنجاز مشاریع التنمیة )2(.ونشاط المجتمع المحلي والمدني، ومحیط جید للتعاون والشراكة
ومن ثمة فإن التنمیة المحلیة هي نوع من تقسیم العمل ، طلب مسار تنظیمي  أوليالمحلیة تت

في إطار السیاسة العامة للتنمیة الشاملة ككل وخصوصا إذا كان المجتمع متنامي الأطراف 
ولهذا فإن تقسیم .ذات الموارد والإمكانیات المختلفة والمتفاوتة، ویتمیز بتعدد الأقالیم الجغرافیة

وإنما هو نوع من بث ، إلى وحدات وقطاعات محلیة لا یمثل تفتیتا للسیاسة العامةالأقالیم
.الفعالیة والقدرة على الإنجاز في دوائر أقدر على تطویر التنمیة المحلیة

التخطیط المحلي : رابعا
وهو وسیلة لتنظیم استخدام الموارد بطریقة عقلانیة بحیث یعطي أكبر مردودیة وأكبر دخل في 

وللتخطیط أنواع منه التخطیط على المستوى الوطني والتخطیط على ، )3(فترة زمنیة ممكنةأقل

.09ص ، 2004، الجزائر، دار العلوم، قانون الإدارة المحلیة، محمد الصغیر بعلي- )1(
.98ص، المرجع السابق، شطاويعلي خاطر - )2(
.25ص ، المرجع السابق، سعودي محمد- )3(
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المستوى الإقلیمي والتخطیط على المستوى المحلي هذا الأخیر الذي یتم على مستوى 
.المجتمعات المحلیة بغرض النهوض بها ویرتبط بتنظیمات مجالس البلدیات والقرى والمدن

ن التخطیط المحلي یمكن أن یكون جزء من التخطیط الإقلیمي أو وتجدر الملاحظة إلى أ
فتنسق فیها الخدمات والمشروعات الكبرى التي لا یمكن للمجتمع المحلي أن یؤدیها ، الوطني
.بمفرده
التمویل المحلي : خامسا

كل الموارد المالیة المتاحة والتي یمكن توفیرها من مصادر مختلفة لتمویل" :یعرف على أنه
على مستوى الوحدات المحلیة بصورة تحقق أكبر معدلات لتلك التنمیة على ، التنمیة المحلیة

)1("مرور الزمن وتفعل استقلالیة المحلیات على الإدارة المركزیة في تحقیق التنمیة المنشودة 

التنمیة المستدامةإلىتطور مفهوم الفكر التنموي : المطلب الثاني
، امة نتاجا للتطور الفكري الذي مر به مفهوم التنمیة فهي فكر تنموي جدیدتعتبر التنمیة المستد

جاء لیتدارك الأخطاء التي كانت تشوب الفكر التنموي التقلیدي خاصة فیما یتعلق بالعلاقة بین 
فتحقیق التنمیة والمحافظة على ، حیث أن هذه الأخیرة شهدت تدهورا خطیرا، التنمیة والبیئة

والتنمیة المستدامة تسعى لتحقیق الموازنة بین حاجیات ، ساس استدامة الحیاةالبیئة معا هما أ
ویعتبر مفهوم التنمیة المستدامة مفهوما جدیدا .الأجیال الحالیة وحاجیات الأجیال في المستقبل

حیث كان المحور الأساسي لأهم المؤتمرات والقمم الدولیة المهتمة بقضایا ، انتشارا واسعاىلاق
.حیث كان التركیز على التنمیة المحلیة أساسا لها، البیئة والتنمیة

مبادئهاو تعریف التنمیة المستدامة : لوالفرع الأ 
تعریف: لاأو 

أنها تلك التنمیة التيعلى " لجنة بریت لاند" تم تعریف التنمیة المستدامة من خلال تقریر 

. 23ص ، المرجع السابق، بد الحمیدعبد المطلب ع- )1(
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تلبي الاحتیاجات الحالیة الراهنة دون المساومة على قدرة الأجیال المقبلة في تلبیة 
)1(.حاجیاتهم

وتجدر الإشارة إلى أن التنمیة المستدامة تشهد تزاحم شدید في التعریفات والمعاني فأصبحت 
فقد نظم التقریر الصادر عن معهد لذلك ، المشكلة لیست في التعریف وإنما في التعدد والتنوع له

حیث قسمت ، الموارد العالمیة حصر عشر تعریفات واسعة التداول للتنمیة المستدامة
)2(.وتكنولوجیة، بیئیة، اجتماعیة، اقتصادیة: التعاریف إلى أربعة مجموعات

ك فاقتصادیا تعني التنمیة المستدامة بالنسبة للمجتمعات المتقدمة إجراء خفض في استهلا
أما بالنسبة للمجتمعات المتخلفة فهي ، الطاقة والمحافظة على الموارد من الاستنزاف المفرط

وعلى الصعید . تعني توظیف الموارد من أجل رفع مستوى المعیشي والحد من ظاهرة الفقر
الاجتماعي والإنساني فهي تعني السعي من أجل استقرار النمو السكاني ورفع مستوى الخدمات 

أما على الصعید البیئي فهي تعني . والتعلیمیة للأفراد خاصة في المجتمعات الریفیةالصحیة 
حمایة الموارد الطبیعیة والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعیة والموارد المائیة والاستعمال 

نقل المجتمع إلى : وأخیرا فهي تعني على الصعید التكنولوجي.العقلاني للموارد الطاقویة
ات النظیفة وتنتج الحد الأدنى من الغازات الملوثة والحابسة للحرارة والضارة عصر الصناع
.بالغلاف الجوي

وذكر تقریر الموارد الطبیعیة أن القاسم المشترك لهذه التعریفات هو أن التنمیة لكي تكون 
، مستدامة یجب أن لا تتجاهل البعد البیئي وأن لا تؤدي إلى دمار واستنزاف الموارد الطبیعیة

.كما یجب أن تحدث تحولا تقنیا لقاعدة الصناعة والتكنولوجیة السائدة
مبادئ التنمیة المستدامة : ثانیا

تقوم التنمیة المستدامة على جملة من المبادئ تشكل دعائم تستند إلیها في تحقیق استراتیجیاتها

. 20ص ، 1989، 142عدد ، الكویت، الآدابو المجلس الوطني للثقافة ، محمد كامل عارف، مستقبلنا المشترك- )1(
، مصر، مطبعة الإشعاع الفنیة، 1ط ، وسائل حمایتهاو المالیة لتلوث البیئة و الآثار اقتصادیة ، محمد صالح الشیخ- )2(

.94ص ، 2002
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: المبادئ فيالهادفة إلى تحقیق التنمیة دون إلحاق الضرر بالبیئة وتتمثل أهم هذه 
ظهر مبدأ الحیطة والذي بموجبه یجب على الدول اتخاذ التدابیر اللازمة :لحیطةامبدأ -أ

لاستدراك تدهور البیئة حتى في حالة غیاب الیقین العلمي القاطع حول الآثار الممكن أن 
إلى منع وقوعه هولحیطةفالضرر الذي یسعى مبدأ ا، تنجم عن الأنشطة المزمع القیام بها

)1(.تحدد أثاره ونتائجه على البیئة إذا ما حدثتالتأكید على وقوعه أوضرر تحدیده أو

ستباقیة والتوقع وهو بذلك موجه كلیا  أو جزئیا نحو الافمبدأ الحیطة یتصف بمیزة 
واستنادا للمعطیات الحالیة یجب العمل قبل الحصول على أي دلیل لاحتمال ، المستقبل

من الناحیة القانونیة فمبدأ الاحتیاط منصوص علیه ضمن المبدأ الخامس و )2(تحقق الضرر
والذي تم الإشارة إلیه فیما بعد ضمن أغلبیة .عشر من إعلان ریو حول البیئة والتنمیة

)3(.الاتفاقات الموقعة بمناسبة أو بعد انعقاد مؤتمر الأرض

، 10-03من القانون03ة كما تم النص علیه من قبل المشرع الجزائري وذلك بنص الماد
من القانون المتعلق 08المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة وكذلك المادة 

)4(.بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة

ت التنمیة المستدامة عبارة عن میثاق یقر بمشاركة جمیع الجهات ذا: مبدأ المشاركة-ب
خصوصا في مجال التخطیط ووضع ، العلاقة في اتخاذ قرارات جماعیة من خلال الحوار

وهذا یعني أنها تنمیة ، فالتنمیة المستدامة تبدأ في المستوى المحلي، السیاسات وتنفیذها
والتي تمكن ، ـ یتطلب تحقیقها بشكل فاعل توفیر شكل مناسب من أشكال اللامركزیةقاعدیة

.60ص ، 2007، مصر، القاهرة، دار النهضة العربیة، مبدأ الاحتیاط لوقوع الأضرار البیئیة، محمد صافي یوسف- )1(
)2( - Martin – bidou , le principe de précaution en D.I de l’environnement , paris , 1999,p 633.
)3( - Pierre – marie , DIP 4 eme ed , Dalloz , Paris , 1998 P 101.

تسییر الأخطار الكبرى في إطار التنمیة و المتعلق بالوقایة من الكوارث 25/12/2004المؤرخ في 02- 04القانون - )4(
84ج ر رقم ، المستدامة
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الشعبیة بوجه عام من المشاركة في خطوات إعداد وتنفیذ ومتابعة خطط الهیئات الرسمیة و 
)1(.التنمیة

ویقصد به أنه عندما یتم تصمیم الخطط الإنمائیة الاقتصادیة أن تعطي :مبدأ الإدماج-ج
الأهمیة للاعتبارات البیئیة بما في ذلك تقییم الآثار البیئیة للمشروع قبل البدء في تنفیذه 

دة لقیمة الموارد واستخدامها على أساس تحلیل الكلفة والفائدة وكیف یعطي أبعادا جدی
القانوني نلمس هذا المبدأ ضمن الفصل الثامن من طاروفي الإ)2(.یمكن المحافظة علیها
.في المتطلبات الرئیسیة لدمج الأبعاد البیئیة عند صنع القرار21جدول أعمال القرن 

بدأ من أهم المبادئ القانونیة التي تحقق التنمیة المستدامة یعد هذا الم: مبدأ الملوث الدافع-د
ویهدف إلى ، كونه مرتبط بالجانب الاقتصادي للنشاطات الملوثة، بشكل كبیر وفعال

تحمیل التكالیف الاجتماعیة للتلوث الذي اتخذته كرادع یجعل المؤسسات المتسببة في 
التنمیة المستدامة التي تعتبر التلوث تتصرف بطریقة تنسجم فیها أثار نشاطاتها مع

.النموذج الوحید المقبول من غالبیة الدول
حیث لقد عرف هذا المبدأ على المستوى الدولي ابتداء من التسعینیات من القرن الماضي

أن التكالیف الخاصة بالوقایة ومكافحة التلوث تحملها السلطة العمومیة على عاتق 
)3(.الملوث

03بدأ إلى القوانین الداخلیة حیث أقره المشرع الجزائري بنص المادة و امتد تأثیر هذا الم
وتجدر الإشارة إلى ، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03من قانون 

، 2007، الأردن، عمان، التوزیعو دار الصفاء للنشر، 1ط ، التنمیة المستدامة، زیطو ماجدة أحمد أبو عثمان محمد غنیم - )1(
. 31ص 

.53ص ، 2006، مصر، دار الفكر، دمج البعد البیئي في التخطیط الإنمائي، محمد غنایم- )2(
(3 جامعة ، مذكرة ماجستیر في الحقوق، موقف المشرع الجزائريو الحذر في انجاز الاستثمار و مبدأ الحیطة ، عنصل كمال-(

.153ص ، 2007، الجزائر، جیجل



للدراسةالمفاهیميالإطارالأولالفصل

29

أن تطبیق هذا المبدأ یتسم بالمرونة حیث یمكن إنفاذه تشریعیا بوسائل جزائیة أو مدنیة أو 
)1(.إداریة وأیضا مالیة

أهداف التنمیة المستدامةو أهمیة : لفرع الثانيا
تحتل التنمیة المستدامة أهمیة بالغة حیث تهدف إلى تلبیة حاجیات الجیل الحاضر والأجیال 

تسعى لتلبیة الاحتیاجات الأساسیة ، وتنظر للإنسان على أنه محور رئیسي للتنمیة، المقبلة
ند اتخاذ القرارات والخطط الإنمائیة لدیها تقوم بدمج الاعتبارات البیئیة ع، لجمیع الطبقات

فإلى جانب تحقیق النمو الاقتصادي فإنها تهتم بإحداث تغییرات جذریة في ، أهداف أكثر اتساعا
تحسین حیاة الناس بكافة جوانبها كما تعطي للبیئة الطبیعیة قیمتها باحتساب التكلفة الناجمة 

.عن تدهورها واستهلاكها في الحسابات القومیة
البیئيالإداريالضبط : المبحث الثالث

ومتعدد للموارد الطبیعیة وهذا بهدف كبیرمما لا شك فیه أن متطلبات التنمیة تقتضى استغلال
القضاء على التخلف وتوفیر حاجیات الأفراد وترقیة المستوى المعیشي لهم مما أدى إلى آثار 

مما أصبح یشكل خطرا ، وغیر الطبیعیةسلبیة وخطیرة أصابت البیئة في كل عناصرها الطبیعیة
ولعل .هذا ما دفع المشرع أن یتدخل لمعالجة هذا الوضع، یهدد الحاضر ویستهدف المستقبل

القانون الإداري بما یتضمنه من سلطات وامتیازات وقواعد أمرة هدفها تحقیق الصالح العام 
ویعتبر الضبط الإداري ، البیئةویعد أكثر فروع القانون اتصالا بمكافحة تلوث .والنفع العام

.البیئي على وجه الخصوص من أهم الوسائل ذات الصلة في هذا الشأن
عالج في هذا المبحث مفهوم الضبط البیئي تعریفا و تحدیدا لمجالاته و متطرقا نو لذلك سوف 

.إلى الضبط الإداري البیئي في التشریع الجزائري
البیئيالإداريمفهوم الضبط : لوالمطلب الأ 

لما كان الضبط الإداري البیئي یلعب دورا بارزا وحیویا في مجال البیئة وذلك من خلال

(1 دار الثقافة للنشر ، النظریة العامة للقانون البیئي مع شرح التشریعات البیئیة، القانون البیئي، نةعبد الناصر زیاد هیجا-(
.71ص ، 2012، الأردن، عمان، التوزیعو 
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أهدافه التي یسعى لتحقیقها سواء كانت الأهداف التقلیدیة المتمثلة في الصحة العامة والسكینة 
الرواء أو الأهداف المستحدثة والمتمثلة في الحفاظ على جمال الرونق و ، العامة والأمن العام

وارتباط كل عنصر من هذه العناصر ارتباطا وثیقا )1(،وتحسین الوسائل الفنیة للسكن والعمران
حیث یستهدف الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة فرض قیود على حریة ، بالبیئة وحمایتها

طلبات ونشاط الأفراد والمؤسسات لمكافحة التلوث باعتبار حمایة البیئة والمحافظة علیها من مت
فإنه یمكن أن نطلق على الضبط الإداري الخاص والذي یستهدف حمایة )2(.حفظ النظام العام

)3(.البیئة  أو أحد عناصرها بالضبط الإداري البیئي

البیئيالإداريتعریف الضبط : لوالفرع الأ 
حمایة من خلال أهداف الضبط الإداري البیئي التقلیدیة منها والمستحدثة وارتباطها بمجال 

عبارة عن مجموعة من التدابیر الوقائیة التي : یمكن تعریف الضبط الإداري البیئي بأنه، البیئة
تقوم بها الجهات الإداریة المختصة لمنع الإضرار بالبیئة وحمایتها من كل أشكال التلوث 

رائم وذلك من خلال الإجراءات الاحترازیة أو الردعیة التي تؤدي إلى منع وقوع ج، والتدهور
ومكافحة أسباب الإضرار بها ومن ثمة ، المساس بالبیئة مما یكفل حمایتها وحمایة مواردها

أو هو تلك القواعد الإجرائیة )4(.الصحة العامة والسكینة العامة للمجتمع، تحقیق الأمن العام
ره الصادرة بموجب القرارات التي تقتضیها ضرورة المحافظة على النظام العام بمختلف عناص

بالتالي یمكنو )5(.وهذا بتقیید أنماط سلوك الأفراد المؤثرة على البیئة
أن نستخلص من هذه التعریفات أن الأهداف الخاصة للضبط الإداري البیئي تكمن في

.10ص ، 2005، الإمارات العربیة المتحدة، جامعة الشارقة، حمایة البیئةو الضبط الإداري ، رمضان محمد بطیخ- )1(
مجلة ، دراسة تطبیقیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة، ر الضبط الإداري البیئي في مجال حمایة البیئةدو ، نواف كنعان- )2(

.10ص ، 2006فیفري ، 1العدد ، الشرعیةو جامعة الشارقة للعلوم الإنسانیة 
.83ص ، المرجع السابق، نواف كنعان- )3(
الطبعة ، مصر، القاهرة، دار النهضة العربیة، المحاكمةإلىلمراقبة الحمایة الإجرائیة للبیئة من ا، رائف محمد لبیب- )4(

. 225ص ، 2009، لىو الأ
.115ص، 2008، لىو الطبعة الأ، الأردن، عمان، التوزیعو دار النشر ، جریمة تلویث البیئة، ياو ابتسام سعید الملك- )5(
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منع الأفعال التي تمس سلامة البیئة وكذا مكافحة أسباب الأضرار البیئیة في : عنصرین هما
.واللجوء إلى ردع المتسببین فیها من أجل إعادة التوازن للنظام البیئي، ال وجودهاح

البیئيالإداريمجالات الضبط : الفرع الثاني
ففي إطار ، إن مجالات الضبط الإداري البیئي متعددة لتعدد مكونات البیئة وصور المساس بها

ذات العلاقة بمكافحة تلوث البیئة تخصیص أهداف الحمایة وتوزیع الصلاحیات فهناك مجالات 
: منها

التعمیر و الخاص بالبناء الإداريالضبط : لاأو 
لنظام البناء والتعمیر علاقة وطیدة بالتلوث حیث تم في هذا الشأن صدور العدید من النصوص 

ومعالجة المیاه المستعملة والصرف ، المتعلقة بالحد الأدنى لتحدید مساحة الغرف والتهویة
ومكافحة )1(، ومن تلوث الهواء وتفریغ القمامة ونسب البناء والمساحات الخضراءالصحي

وعدم إقامة المباني إلا بعد الحصول على ترخیص یصدر بواسطة قرار ، السكن الفوضوي
إداري تراعى فیه القواعد ذات الصلة بالبناء والتعمیر مثل القواعد المتعلقة بالمنظر العام للبناء 

)2(.المحیطوتجانسها مع 

الخاص بالمنشآت الخطرة الإداريالضبط : ثانیا
وهي تلك المنشآت الصناعیة و التجاریة التي تسبب مخاطر وحوادث فیما یتعلق بالأمن العام  

مما یتطلب خضوعها لرقابة خاصة من جانب ضبط )3(، أو الصحة العامة  أو راحة الجیران
ر الحریق والانفجار والغبار الملوث  والضجیج التي أهمها خط، خاص یهدف لمنع مخاطرها

الخاص 03/11/1998المؤرخ في 339-98ولقد عرف المرسوم ، وتلویث الماء والهواء

كلها تتعلق و ، منه11. 07.08. 06لاسیما المواد ، یرالتعمو المتعلق بالتهیئة 01/12/1990المؤرخ في 29- 90قانون - )1(
.شبكة لصرف المیاه، استفادة المیاه من مصدر المیاه الصالحة لشرب، البنایاتو كعل: باحترام البناء لمجموعة من الشروط

شهادة و ئة رخصة التجز و یحدد كیفیة تحضیر شهادة التعمیر 28/05/1991المؤرخ في 176- 91أحكام المرسوم رقم - )2(
.المساحات الخضراءو شهادة المطابقة و رخصة البناء و التقسیم 

.100ص ، 1994، مصر، القاهرة، دار المطبوعات الجامعیة، القانون الإداري، وماجد راغب الحل- )3(
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كل منشأة صناعیة أو تجاریة " : بالتنظیم المطبق على المنشآت المصنفة والمحدد لقائمتها بأنها
ة والنظافة العمومیة أو البیئة مما تسبب مخاطر  أو مضایقات فیما یتعلق بالأمن العام والصح

وبالتالي یمكن لهیئة الضبط " إلخ .. .یستدعي خضوعها لرقابة خاصة بهدف منع مخاطرها
الإداري المختصة اقتراح إلغاء ترخیص أي منشأة  أو وقف نشاطها مؤقتا إذا قدرت أن بقاء 

.نشاطها یسبب أضرارا یصعب السیطرة علیها
لمتعلق بالمحمیات الطبیعیة االإداريالضبط : ثالثا

تعتبر المحمیات الطبیعیة بریة كانت أو بحریة بما تحتویه من تنوع بیولوجي وما تضمه من 
كائنات نباتیة أو حیوانیة أو مناظر طبیعیة ذات قیمة سیاحیة أثریة أو علمیة یصدر بشأنها 

فیحظر القیام بأعمال )1(،قرار من السلطة المختصة وهذا لإضفاء حمایة قانونیة خاصة بها
حیث یمنع على ، من شأنها المساس بالبیئة أو بمستواها الجمالي أو التوازن الإیكولوجي لها
كذلك یمنع تلویث ، الخصوص صید أو قتل أو نقل أو إیذاء أو إزعاج الكائنات البریة والبحریة

ى حظر إتلاف تربة أو میاه أو هواء المنطقة المحمیة بأي صورة من الصور بالإضافة إل
زیادة على ذلك وجود العدید من المجالات )2(.النباتات أو نقلها بطریقة عشوائیة أو الإضرار بها

ضبط، ذات الصلة بالموضوع بصفة مباشرة أو غیر مباشرة مثل ضبط المناجم
.إلخ.. .الغابات

البیئيالإداريقانون حمایة البیئة كمصدر للضبط : لثالثالفرع ا
تعد من الحاجیات ، اعتبار أن البیئة سواء ما تعلق منها بجوانبها الطبیعیة أو المشیدةعلى 

وبالنظر لكون البیئة قد أصبحت عرضة للاستغلال غیر ، الجوهریة التي تتطلب حمایة قانونیة
مما جعل الحاجة ملحة لقواعد قانونیة تضبط سلوك الأفراد والمؤسسات في ، عقلانيال

ج ر ، 13/05/2003المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة المؤرخ في 10- 03من القانون رقم 29المادة - )1(
.2003، 43عدد 

.السابق الذكر10- 03من قانون 33المادة - )2(
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على نحو یحفظ لها توازنها ویضمن التنمیة المنشودة فكان لذلك ظهور ، بیئةالتعامل مع ال
.قانون حمایة البیئة

تعریف قانون حمایة البیئة : لاأو 
وهذا بالرغم من المجالات الواسعة ، البیئةلقد تعددت محاولات إعطاء تعریف لقانون حمایة

ومن ، القواعد الكفیلة بتنظیمهاحیث من الصعب حصر كل، للبیئة وتطور مشاكلها وتعقدها
عبارة عن مجموعة القواعد : " المحاولات التي عرفت قانون حمایة البیئة جاء في إحداها هو

وأنماط النشاط المحظور ، وتحدد ماهیتها، الفنیة التي تنظم نشاط الإنسان في علاقتها بالبیئة
ثار القانونیة المترتبة عن هذا والآ، الذي یؤدي إلى اختلال التوازن الطبیعي في مكوناتها

)1(".النشاط

مجموعة القواعد القانونیة التي تسعى من أجل " : وهناك من عرف قانون حمایة البیئة بأنه
ویمكن القول أن قانون )2(،"احترام و حمایة كل ما تحمله الطبیعة و یمنع أي اعتداء علیها 

التي تحكم العلاقة بین ) التشریعیة والتنظیمیة (حمایة البیئة هو مجموعة القواعد القانونیة 
وكذا المشیدة ، بمختلف مشملاته أي البیئة الطبیعیة، النشاط الإنساني والمحیط الذي یعیش فیه

.التي وضعها الإنسان بما یكفل ذلك المحیط حاضرا ومستقبلا
ایة تتمحور حول نجد قواعد الحم2003وبالرجوع إلى قانون البیئة في الجزائر الصادر سنة 
.وذلك بالحفاظ على مكوناتها، الوقایة من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبیئة

خصائص قانون حمایة البیئة : ثانیا
یعتبر القانون الإداري بما یضعه تحت ید السلطة الإداریة من : أنه قانون ذو طابع إداري-أ

فروع القانون علاقة بمكافحة التلوثصلاحیات وامتیازات لتحقیق النفع العام هو أكثر

، مصر، 1ط ، دار النهضة العربیة، قانون حمایة البیئة الإسلامي مقارنة بالقوانین العضویة، أحمد عبد الكریم سلامة- )1(
.63ص ، 1998

)2( - Michel prieur ,droit de l’environnement , Dalloz , 4 eme ed , paris , 2001 , p 06.
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وتعتبر سلطة الضبط الإداري على وجه الخصوص أهم الآلیات التي یعتمد علیها ، البیئي
.وهي التي تعمل على تكریس الحمایة القانونیة للبیئة، القانون الإداري

تمام القانوني بحمایة البیئة مع حیث ظهرت الملامح الأولى للاه: أنه قانون حدیث النشأة-ب
وهذا كرد فعل لمواجهة مشكلة ، 19موجة الصناعة التي عرفتها  أوروبا في بدایة القرن 

.20إلا أن میلاد هذا القانون عملیا یرجع إلى مشارف النصف الثاني من القرن ، التلوث
مثل اتفاقیة ، قمم بشأنهتفاقیات الدولیة وعقد المؤتمرات والالاوهذا من خلال إبرام العدید من 

.المتعلقة بمنع التلوث لمیاه البحار بالبترول1954لندن عام 
وذلك من خلال ، بمعنى أنه قواعده ذات طابع فني في صیاغتها: قانون ذو طابع فني-ج

ومن ثمة فلابد ، دمج قواعده بین الأسلوب القانوني والمعطیات العلمیة والتقنیة المتعلقة بالبیئة
. القانونیة لحمایة البیئة مستوعبة الحقائق العلمیةلقواعد أن تكون ا

إن قواعد حمایة قانون البیئة تهدف بالأساس إلى تحقیق : قانون ذو طابع تنظیمي أمر-د
كما أن ارتباط قواعده بجزاء ، وحمایة البیئة وحمایة النظام العام في الدولة، المصلحة العامة

.ر لتلك القواعد وإلزامیتهاإداري وجزائي یضفي علیه الطابع الأم
لقد ظهر قانون حمایة البیئة في بدایته في شكل اتفاقیات أي أن :قانون ذو طابع دولي-ه

وعلى ، حیث فعالیة الحفاظ على البیئة تقتضي جهود دولیة، أغلب قواعده هي قواعد اتفاقیة
مضمون غرار ذلك انتهجت العدید من الدول على سن قوانین تتضمن قواعدها استیعاب

وهذا لیس معناه تخلي هاته الدول على وضع قوانین متعلقة بحمایة البیئة ، الاتفاقیات الدولیة
.التشریعات الداخلیة مستقلة عن القواعد الدولیةإطارفي 

في التشریع الجزائريالإداريالضبط : المطلب الثاني
مراعاةقبة طویلة من الزمن دون لقد عمد المستعمر إلى استغلال واستنزاف ثروات البلاد لح

وبعد الاستقلال مباشرة فقد انصب اهتمام السلطات في الجزائر إلى إعادة ، لقواعد حمایة البیئة
كما، مهملة نوعا ما البعد البیئي، البناء والتعمیر والتكیف مع متطلبات المرحلة الراهنة
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و لقد عرف التشریع )1(.تلویث البیئةلم یكن لدیها قاعدة صناعیة من شأنها أن تؤدي إلى 
: البیئي في الجزائر العدید من المراحل یمكن تقسیمها إلى ما یلي

بالبیئة المحتشموالاهتماممرحلة الستینیات: لوالفرع الأ 
حیث صدرت عدة تشریعات ، في هذه المرحلة فإن الاهتمام بحمایة البیئة لم یغب تماما

المؤرخ في 73-63لمحافظة على البیئة منها المرسوم رقم تتعلق ببعض جوانب ا
صدر قانون البلدیة الذي لم یتبنى 1967وفي ، المتعلق بحمایة السواحل04/03/1963

واكتفى بالإشارة إلى صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي ، صراحة الحمایة القانونیة للبیئة
فقد تضمن الإشارة إلى 1969قانون الولایة لسنة أما ، باعتباره یسعى إلى حمایة النظام العام

حمایة البیئة من خلال النص على التزام السلطات العمومیة بالتدخل وأخذ القرارات اللازمة 
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر قد صادقت على الاتفاقیة الإفریقیة .لمكافحة الأمراض والأوبئة

وتدعو الاتفاقیة ، بالجزائر15/09/1968عیة في حول المحافظة على الطبیعة والموارد الطبی
إلى اعتماد مخططات تنمویة وطنیة وإقلیمیة تأخذ بعین الاعتبار ضرورة المحافظة على 

وحثت على ضرورة إحداث إدارة تسهر على تنظیم وتسییر جمیع المواد المعالجة في ،الطبیعة
)2(.تفاقیةالاهذه 

03-83غایة صدور القانون إلىت مرحلة السبعینیا: الفرع الثاني
.ففي هذه المرحلة ظهرت بعض البوادر التشریعیة التي تجسد اهتمام الدولة بحمایة البیئة

تساهم باقتراحاتها في مجال حمایة )3(حیث تم إنشاء اللجنة الوطنیة للبیئة كهیئة استشاریة 
المتعلقة بإحداث صندوق دوليوفي هذه الفترة صادقت الجزائر على الاتفاقیة، البیئة

كلیة الحقوق ، جامعة باتنةمذكرة ماجیستیر،،آلیات الضبط الإداري في حمایة البیئة في التشریع الجزائري، معیفي كمال- )1(
.36ص ، 2011، العلوم السیاسیةو 
،وهرانالسانیاجامعة، معهد الحقوق، مذكرة نیل ماجیستر في القانون العام،الإدارة البیئیة في الجزائر، وناس یحي- )2(

.31ص ، 1999
.1974سنة 59ج ر یتضمن إحداث اللجنة الوطنیة للبیئة12/06/1974المؤرخ في 156- 74المرسوم رقم - )3(
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للتعویض عن الأضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات والمعدة في بروكسل ببلجیكا في 
08/12/1971.)1(

ولقد بادر المشرع في هذه المرحلة إلى سن بعض القوانین الخاصة بحمایة مجال أو عنصر 
والقانون المتعلق بالصید 80-76معین من عناصر البیئة مثل القانون البحري وفقا للأمر

منه 151ولاسیما في المادة 1976وتجدر الإشارة إلى أن دستور ، 21/08/1982المؤرخ في 
.قد تطرق إلى الخطوط العریضة لسیاسة الإعمار الإقلیمي والبیئة

الیومإلى1983المرحلة الممتدة من : الفرع الثالث
كنقطة تحول 1983لحمایة التشریعیة للبیئة وتأتي سنة تعتبر هذه الفترة هامة في مجال ا

عد یحیث، والذي تعامل بصورة شمولیة مع البیئة)2(،حاسمة وذلك بصدور قانون حمایة البیئة
صدور وب، هذا القانون نهضة قانونیة في سبیل حمایة البیئة من جمیع أشكال الاستنزاف

معتبرا إیاها مصلحة عامة یجب حمایتها وكذا الذي كرس الحمایة القانونیة للبیئة 1989دستور
وذلك من خلال إلزام الدولة بهذا ، ضرورة الاعتناء بصحة المواطن ووقایته من الأمراض

مقدمة لصدور العدید من 1989ولقد كان دستور .منه115و51المجال لاسیما في المادتین 
هذا )3(،ئة منها قانون الولایة والبلدیةالقوانین ذات العلاقة المباشرة وغیر المباشرة بحمایة البی
حیث تبنى في نصوصه عدة قواعد ، الأخیر كان أكثر انسجاما مع مقتضیات حمایة البیئة

وإنشاء المساحات الخضراء ومكافحة المیاه ، تتعلق بحمایة البیئة كالصحة والنظافة العمومیة
بالإضافة إلى صدور قانون )4(.اةالقذرة وإزالة النفایات وكل ما له علاقة بتحسین إطار الحی

التهیئة والتعمیر الذي جاء بالعدید من الإجراءات الهادفة إلى إحداث التوازن

.45ج ر رقم 1974المؤرخ في ماي 55-74أمر رقم - )1(
المتعلق 10-03ملغى بقانون ، 06البیئة ج ر رقم المتعلق بحمایة05/02/1983المؤرخ في 03-83القانون رقم - )2(

.بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة
.15المتضمن قانون البلدیة ج ر رقم 11/04/1990المؤرخ في 08- 90القانون - )3(
.المتضمن قانون البلدیة08-90من القانون 108، 107، 78، 70، 66المواد - )4(
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كما صدر )1(.الصناعة والمحافظة على البیئة والأوساط الطبیعیة، الفلاحة، بین وظیفة السكن
باعتبارها آلیة جدیدة جاء بها )2(یئة المرسوم التنفیذي المتعلق بدراسة مدى التأثیر على الب

.1983قانون 
وبالنظر إلى استمرار ، وتتویجا لهذا التطور في النصوص القانونیة المتعلقة بمجال حمایة البیئة

صدر ، وبدایة ظهور بوادر مفهوم التنمیة المستدامة، الاهتمام الدولي والإقلیمي بهذا الموضوع
الذي یعتبر أرضیة ، ة البیئة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمای10-03القانون رقم 

.صلبة في إطار التكفل بحمایة البیئة بما یتناسب ومتطلبات التنمیة المستدامة ومبادئها
اتفاقیات 5تأشیرة بزیادة 50اتفاقیة من أصل 17على 10- 03ولقد استند واضعو القانون 

فرؤیة المشرع لتجسید الأبعاد الدولیة ، حمایة البیئةالسابق المتعلق ب03-83عما ورد في قانون 
المصادق علیها كانت من خلال العمل على تجسید وسائل قانونیة إداریة بالعمل بها في هذا 

أما القوانین الداخلیة فهي قوانین متنوعة ومتعددة أراد المشرع من خلالها الإشارة إلى ، المجال
)3(.قییس والتوجیه العقاري والتراث الثقافي والآثارامتداد وتوسع فكرة البیئة لتشمل الت

التي ترمي إلیها حمایة البیئة في إطار التنمیة )4(وقد حدد التشریع البیئي الأهداف الرئیسیة
الوقایة من كل أشكال التلوث و المستدامة في تحدید المبادئ الأساسیة وقواعد تسییر البیئة

.یكولوجي العقلاني للموارد الطبیعیة المتوفرةالاستعمال الإترقیة و ,والأضرار الملحقة بالبیئة

.السابق الذكر29- 90القانون - )1(
. 1990، 10ج ر عدد ، المتعلق بدارسة التأثیر على البیئة27/02/1990المؤرخ في 78- 90المرسوم - )2(
كلیة ، رسالة دكتوراه في القانون العام، الوسائل القانونیة الإداریة في حمایة البیئة في الجزائر، بن أحمد عبد المنعم- )3(

.25.26ص ، 2009، الجزائر، الحقوق بن عكنون
.سابق الذكر، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03من القانون 02المادة - )4(
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حمایة للبیئة نجد أنه في كل سنة مالیة وتدعیما لوسائل الاً وكذا استعمال التكنولوجیا الأكثر نقاء
.یصدر قانون المالیة یتضمن بنودا تتعلق بحمایة البیئة عن طریق الرسوم المختلفة



الفصل الثاني 

البلدية و تحقيق الموازنة بين متطلبات 

التنمية و حماية البيئة  
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:الفصل الثاني
مقتضیات حمایة البیئةو الموازنة بین متطلبات التنمیة قیقالبلدیة وتح

على اعتبار أن البیئة والتنمیة أصبحتا من المسائل المكرسة بموجب المواثیق الدولیة والدساتیر 
علقة وبالنظر إلى مهام الهیئات المركزیة والمحلیة التي هي ملزمة بتحقیق الأهداف المت، الوطنیة

وفي إطار الموازنة بین هذین البعدین المحورین التنموي ، بتجسید التنمیة والمحافظة على البیئة
كان لابد من وجود آلیات قانونیة متمثلة في الضبط الإداري البیئي الذي یكرس النشاط ، والبیئي

هاته الأدوات .ودةوكذا یمثل آلیات رقابیة بعدیة من شأنها تحقیق الموازنة المنش،الوقائي القبلي
القانونیة تضطلع بها هیئات محلیة في مقدمتها البلدیة ذات الاختصاص المناسب للوضع من 

وكذا حمایة ،خلال صلاحیاتها واختصاصاتها في مجال تحقیق التنمیة المستدامة من جهة
ة كما من خلال المباحث المبینالمحاورعالج هاته نلذا سوف ، البیئة ومكوناتها من جهة أخرى

:یلي
. آلیات الضبط الإداري دعامة للتوازن لتنموي البیئي:المبحث الأول-
. البلدیة كمحرك رئیسي للتنمیة المحلیة المستدامة: المبحث الثالث-
. البلدیة كهیئة محلیة للضبط الإداري البیئي:المبحث الثالث-
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:لوالمبحث الأ 
لتنموي البیئيادعامة للتوازن الإداريآلیات الضبط 

فالموضوع معقد ومتشابك إذ یشمل العدید ، یدور الجدل حول طبیعة العلاقة بین التنمیة والبیئة
على أساس ضرورة تحقیق التنمیة من جهة ، من المسائل الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة

التقدم خصوصا مع ، كحاجة حتمیة وتأثیراتها السلبیة المتزایدة على البیئة من جهة أخرى
والنمو الدیمغرافي وكذا ضرورة المحافظة على شروط استمرار الحیاة ، العلمي والتكنولوجي

وقدرات التنمیة لدى الأجیال الحالیة والمقبلة من خلال الاستعمال العقلاني والرشید للموارد 
أن وعلى اعتبار، وهو ما یصطلح علیه بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، الطبیعیة

ولیست علاقة  ، العلاقة بین البیئة والتنمیة هي علاقة تكامل وتناسق وهما وجهان لعملة واحدة
رى من الضروري نوفي إطار تحقیق الموازنة بین هذین العنصرین المهمین ، أولویة وتفاضل

ي الذي یكرس مبدأ النشاط الوقائ، وجود آلیات قانونیة یأتي في مقدمتها الضبط الإداري البیئي
ومن جهة أخرى وجود إجراءات رقابیة ، الذي یحول دون وقوع الاعتداء على البیئة من جهة

بعدیة تتعلق بجزاءات إداریة مترتبة على مخالفة شروط حمایة البیئة من طرف الأشخاص 
. والمؤسسات
، تطرق في هذا المبحث إلى أدوات الرقابة القبلیة لحمایة البیئة في المطلب الأولنلذلك سوف 

. وإلى أدوات الرقابة البعدیة في المطلب الثاني
:لوالمطلب الأ 

أدوات الرقابة القبلیة لحمایة البیئة
إن هاته الأدوات الرقابیة یقصد بها تلك الأدوات القانونیة التي تمنع وقوع الفعل المخالف لما 

الأسلوب الأفضل في حیث تعد الوقایة، والذي یضر بالبیئة  أوفي أحد عناصرها، أقره المشرع
ولا شك أن تكالیف الوقایة ستكون أقل من تكلیف معالجة ، معالجة مشكلة البیئة والتصدي لها

:مثل هذه الأدوات فیما یليتوت، الآثار البیئیة
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الترخیص كأداة فعالة للضبط البیئي:لوالفرع الأ 
فما ، لإداري البیئيأسلوب الترخیص من أكثر الأسالیب استعمالا في نطاق الضبط ایعد

المقصود بالترخیص وطبیعته القانونیة ؟ 
تعریف الترخیص :لاأو 

صادر من الإدارة المختصة ، ةنفرادیالا، یقصد بالترخیص باعتباره عملا من الأعمال القانونیة
وتقوم الإدارة بمنح الترخیص إذا )1(،بممارسة نشاط معین لا یجوز ممارسته بغیر هذا الإذن

أي أنه لابد من الحصول على الإذن المسبق من طرف )2(.شروط التي یحددها القانونتوفرت ال
ویعني هذا الإجراء الضبطي في مجال )3(،السلطات المعنیة وهي السلطة الإداریة الضابطة
)4(.بهدف عدم تأثیر النشاط على البیئة، حمایة البیئة الإذن الصادر من السلطة المختصة

تمارسه الإدارة في إطار ، یعته یعد قرارا إداریا أي تصرف انفراديوالترخیص من حیث طب
وهو بذلك یسري علیه توافر الشروط الشكلیة والموضوعیة التي ، الصلاحیات المخولة لها قانونا

. وخضوعه لرقابة القضاء)5(تسري على القرار الإداري 
الترخیص بعد استفاء ویمكن تجدید ،الأصل أن الترخیص دائم ما لم ینص على توقیتهو 

للتراخیص الخاصة بالأنشطة ذات الآثار المحتملة على البیئة طبیعة وإن .الشروط المطلوبة
وظروف ، لأن محل الاعتبار في القانون هو النشاط المرخص به، عینیة ولیست شخصیة

وقد یصدر الترخیص من السلطات المركزیة في حالة إقامة مشاریع تنمویة ذات)6(،مزاولته
.كما قد یصدر من سلطات محلیة كالوالي ورئیس البلدیة، أهمیة من حیث التأثیر على البیئة

. 136ص ، المرجع السابق، وماجد راغب الحل- )1(
. 355ص ، 2009، دار الجامعة الجدیدة مصر، النظام القانوني لحمایة البیئةو الأمن البیئي ، صادق إبراهیم الدسوقي- )2(
. 385ص ، 1991، مصر، دریةالإسكن، منشأة المعارف، القانون الإداري، عبد الغني بسیوني عبد االله- )3(
. 93ص ، المرجع السابق، نواف كنعان- )4(
. 39ص ، 2005، الجزائر، عنابة، التوزیعو دار العلوم للنشر ، القرارات الإداریة، محمد الصغیر بعلي- )5(
. 138ص ، المرجع السابق، وماجد راغب الحل- )6(
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أهداف الترخیص في مجال حمایة البیئة :ثانیا
إن اتخاذ الإجراءات الوقائیة تمنع من الأخطار التي قد تنجم من ممارسة النشاط بشكل غیر 

إزالة الموانع القانونیة التي تحول دون وعلیه فإن الأثر المترتب على الترخیص هو ، أمن
ممارسة النشاط الذي یقدر المشرع خطورته على البیئة والمجتمع وبالتالي یخضعه لنظام 

:ویهدف نظام الترخیص إلى مصالح متعددة منها)1(.الترخیص المسبق
 حمایة الأمن العام كما في حالة التراخیص المتعلقة بالمجالات الخطرة والمتعلقة

. لراحة  أو المضرة بالصحةبا
حمایة الصحة العامة كما في حالة التراخیص المتعلقة بإقامة المشروعات الغذائیة .
 حمایة السكینة العامة كما في حالة التراخیص المتعلقة باستخدام مكبرات الصوت في

. أو منشآت قد تسبب ضوضاء وضجیج، الأماكن العامة
وب الترخیص في مجال حمایة البیئة الجوانب التطبیقیة لأسل:ثالثا

إن أسالیب الترخیص عدیدة في مجال حمایة البیئة لذا تم التركیز على أسلوب رخصة البناء 
. كونه الأكثر استعمالا وتطبیقا في إقامة المشاریع التنمویة بالنسبة للأشخاص والمؤسسات

قواعد التي جاء بها أنها تؤكد ومن خلال ال)2(یعتبر قانون التهیئة والتعمیر :رخصة البناء-
وتتجسد هذه العلاقة من ، الصلة بین عملیة التهیئة واستعمال الأراضي بین حمایة البیئة

وتعتبر هذه الأخیرة . خلال ما یستوجبه المشرع من إجراءات للحصول على رخصة البناء
29-90انون كما أكد الق، من أهم الرخص التي تدل على الرقابة السابقة للوسط الطبیعي

على ضرورة الحصول على رخصة البناء من طرف الهیئة المختصة قبل الشروع في بناء 
أو الواجهات المفضیة على             ، جدید أو إدخال أي تعدیل أو ترمیم البناء

فقد أكد قانون 1990والتعمیر لسنة وقبل صدور قانون التهیئة)3(.العمومیةالساحات

. 94ص ، المرجع السابق، نواف كنعان- )1(
. التعمیر السالف الذكرو من قانون التهیئة 01المادة - )2(
. من القانون السابق52المادة - )3(
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على تبني ثقافة واسعة في مجال البناء والتعمیر والتراخیص )1(1982اء لسنة رخصة البن
حیث یقضي بأن رخصة البناء إجباریة في عملیة البناء التي ، المتعلق بالبناء وحمایة البیئة

تتعلق بالمنشآت الصناعیة أو النقل المدني أو الجوي أو تصفیة المیاه ومعالجتها أو معالجة 
ومما تجدر الإشارة إلیه ومن خلال النص أن المشرع )2(.یة وإعادة استعمالهاالنفایات المنزل

وهذا ، جعل الحصول على رخصة البناء شرطا إجباریا لإقامة المشاریع السالفة الذكر
لعلاقتها الوطیدة بالصحة العمومیة على اعتبار أن حمایة هذه الأخیرة تعد عنصر من 

ومن ثمة فإن ، ى إجراءات الضبط الإداري البیئي لحمایتهعناصر النظام العام الذي تسع
أما في ، النصوص المتعلقة برخصة البناء ذات صلة تكاملیة مع قوانین الصحة العمومیة

حالة مخالفة الشروط المتعلقة بحمایة البیئة فإن السلطات الإداریة المختصة ملزمة برفض 
. تسلیم رخصة البناء

المتعلق بالتهیئة والتعمیر على ضرورة 29-90من قانون 8و7ولقد جاء في نص المادتین 
وأن یتوفر على جهاز ، أن یستفید كل بناء یعد للسكن من مصدر للمیاه الصالحة للشرب

وأن تصمم المنشآت والبنایات ذات ، لصرف المیاه تحول دون تدفقها على سطح الأرض
ي النفایات الملوثة وكل العناصر ستعمال المهني والصناعي بطریقة تسمح من تفادي رمالا

. الضارة خارج المناطق المحددة قانونا
مؤكدا على ضرورة )3(لقد جاء المرسوم التنفیذي المتعلق بتحضیر رخصة البناء وتسلیمها 

الموازنة بین تسلیم رخصة البناء وحمایة البیئة من خلال استیفاء الشروط والوثائق التي یتطلبها 
:وأهمها في مجال حمایة البیئةالحصول على الرخصة

سنة ، 06ج ر عدد ، رخصة تجزئة الأراضي للبناءو المتعلق برخصة البناء 06/02/1982المؤرخ في 02- 82قانون - )1(
1982 .

. سالف الذكر02-82من قانون 05المادة - )2(
شهادة و ، رخصة التجزئةو المتعلق بكیفیات تحضیر شهادة التعمیر 28/05/1991المؤرخ في 176- 90وم المرس- )3(

. 1991، 26ج ر عدد ، رخصة الهدمو المطابقة 
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. مذكرة بالنسبة للمباني الصناعیة ترفق بالرسوم البیانیة الترشیدیة-1
. المضرة بالصحة العمومیةونوع المواد المستعملة السائلة أو الصلبة المزعجة-2
والمؤسسات المخصصة ، مستوى الضجیج المنبعث من البنایات الصناعیة والتجاریة-3

. هورالاستقبال الجم
قرار الهیئة المختصة بإنشاء أو توسیع مؤسسات صناعیة أو تجاریة مصنفة في فئة -4

. المؤسسات الخطیرة وغیر الصناعیة المزعجة
أي تحدید وتقییم الآثار المباشرة وغیر ، وثیقة تتضمن دراسة مدى التأثیر على البیئة-5

المتعلقة بحمایة . والمؤسساتوالتحقق من التكفل بالعملیات ، المباشرة للمشروع على البیئة
. السالف الذكر176-91من المرسوم 35وهذا ما جاء في نص المادة ، البیئة

بأنه تخضع لهذه الدراسة المشاریع التنمویة والهیاكل     )1(ویقضي قانون حمایة البیئة
لتي تؤثر بصفة والمصانع وكل الأعمال والبرامج ذات الصلة بالبناء والتهیئة ا، الثابتةتوالمنشئا

لاسیما على الأنواع والموارد والأوساط ، فورا أو لاحقا على البیئة، مباشرة وغیر مباشرة
. وكذلك على إطار ونوعیة المعیشة، والفضاءات الطبیعیة والتوازنات الایكولوجیة

كما تجدر الإشارة ومن خلال النصوص أن الحصول على رخصة البناء لیس من السهولة بما 
كما هناك حالات . قامة مشاریع تنمویة مهما كان نوعها بالنسبة للأفراد وكذا المؤسساتكان لإ

عدیدة یمكن فیها رفض رخصة البناء إذا كان ذلك سیؤدي إلى المساس بالمحیط والبیئة 
مثل رفض كل رخصة للبناء إذا لم یكن الإبقاء على ، والمنظر الجمالي والنسق العمراني

وكذلك )2(.ونا أو إذا أدى إنجاز المشروع إلى تدمیر الغطاء النباتيالمساحات الخضراء مضم
إذا كانت البناءات من طبیعتها أن تمس بالسلامة والأمن العمومي من جراء موقعها أو حجمها 

حینئذ یمكن رفض رخصة البناء أو منحها بشروط تتضمن احترام ، أو استعمالها

. السالف الذكر، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03من القانون 15راجع المادة - )1(
ج ، تنمیتهاو حمایتها و المتعلق بتسییر المساحات الخضراء 13/05/2007المؤرخ في 06-07نون من القا16المادة - )2(

31 ،2007 .
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)1(.القواعد القانونیة المعمول بها

ا تعتبر البلدیة مسؤولة عن تحدید وجهة الأراضي واستعمالها والمراقبة المستمرة لمطابقة كم
)2(.عملیات البناء وكل مشروع في تراب البلدیة لمقتضیات حمایة البیئة

وتأسیسا لما سبق ذكره نخلص إلى القول بأن رخصة البناء تعتبر من أهم الإجراءات الضبطیة 
فبالإضافة إلى . ا الإدارة لمنع مختلف الانتهاكات المرتكبة في حق البیئةالوقائیة التي تتمتع به

الترخیص فیما یتعلق برخصة البناء هناك رخصة استغلال المنشآت المصنفة والحمایة من 
)3(34-76ولقد كان الاهتمام بهذا المشكل من خلال صدور المرسوم رقم ، التلوث الصناعي

المتعلق بحمایة البیئة ثم قانون 03-83لقانونیة أهمها قانون والذي عدل بجملة من النصوص ا
وقد ، منه18المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة وهذا بنص المادة 03-10

حسب أهمیته وحسب )4(أخضع المشرع الجزائري المنشأة المصنفة إما للترخیص أو التصریح 
حیث تمثل المنشآت الخاضعة للترخیص ، لهاالأخطار والأضرار التي تترتب عن استغلا

فإن )5(وحسب المرسوم الجدید الخاص بالمنشآت المصنفة ، الصنف الأكثر خطورة على البیئة
.)6(هذه الأخیرة تقسم إلى أربعة فئات تخضع الثلاثة الأولى 

رقم ج ر، التعمیرو المحدد للقواعد العامة للتهیئة 28/05/1991المؤرخ في 175- 91من المرسوم التنفیذي 02المادة - )1(
26 .

)2( -Djilali Adja et Bernard Drobenko ; droit de l’urbanisme , Berti ed ,Alger ,2007 ,P132.
، 21ج ر ، الغیر صحیةو المؤسسات الخیرة و المتعلق بالعمارات 20/02/1976المؤرخ في 34- 76المرسوم رقم -)3(

1976 .
. السالف الذكر10-03من القانون 19المادة -)4(
یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة 31/05/2006المؤرخ في 98- 06المرسوم التنفیذي رقم -)5(

. 2006، 37ج ر عدد ، البیئة
ترخیص الوزیر المكلف بالبیئة إلىتخضع :لىو الفئة الأ-)6(
. ترخیص الوالي المختص إقلیمیاإلىتخضع : الفئة الثالثة-
. المختصترخیص رئیس المجلس الشعبي البلدي إلىتخضع :الفئة الثالثة-
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تسبب للترخیص في حین تخضع المنشأة المصنفة في الفئة الرابعة للتصریح وهذا باعتبارها لا
. خطرا كبیر على البیئة ولا تتطلب إعداد دراسة التأثیر على البیئة

ویتعدد أسلوب الترخیص لیشمل رخصة تصریف النفایات الصناعیة السائلة على اعتبار أن 
وما یؤثر على البیئة ، الموارد المائیة من أكبر الأوساط المستقبلیة تعرضا لمختلف أنواع التلوث

ولمواجهة هذا الوضع تم صدور . سیما الأمراض المتنقلة عن طریق المیاهالصحیة للمواطن لا
فإن . 10-03الذي استند إلى قانون البیئة في إطار التنمیة المستدامة رقم )1(،قانون المیاه

حمایة الأوساط المائیة من كل أنواع التلوث التي من شأنها أن تمس بنوعیة المیاه وتضر 
. د من التزامات الدولةبمختلف استعمالاتها تع

الحظر وسیلة للضبط البیئي: الثانيالفرع 
تعریف الحظر:لاأو 

یقصد بالحظر الوسیلة التي تلجأ إلیها سلطات الضبط الإداري وتهدف من خلالها إتیان بعض 
فالحظر وسیلة قانونیة تقوم الإدارة )2(،التصرفات بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستها

تصدرها الإدارة بما لها من امتیازات السلطة ، ن طریق القرارات الإداریة الانفرادیةبتطبیقها ع
وأن لا تتعسف ، ولكي یكون أسلوب الحظر قانونیا لابد أن لا یكون نهائیا و مطلقا، العامة

لكن هناك صور للحظر المطلق ، الإدارة إلى درجة المساس بحقوق الأفراد وحریاتهم الأساسیة
بعض التصرفات التي من شأنها أن تسبب تیانحیث یمنع المشرع إ، بط البیئيفي مجال الض

وفق نشاط معین كممارسة على ترخیص وقد یرتبط الحظر بالحصول ،ضررا جسیما للبیئة
.ویكون الحظر في هذه الحالة نسبیا لا مطلقا، بتوفرهاالحظر یزول محددة شروط 

. 2005، 60ج ر رقم ، المتعلق بالمیاه04/08/2005المؤرخ في 12- 05القانون -)1(
. 407ص ، 2000، الجزائر، دیوان المطبوعات الجماعیة، النشاط الإداريلو الجزء الأ، القانون الإداري، عمار عوابدي-)2(
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البیئة على بطبیعتها وأثارهاات التي یكون هناك یقین علميبالنشاطویرتبط أسلوب الحظر
)1(. بمختلف عناصرهافیكون دورها حاسما في استبعاد الأخطار التي تهدد سلامة البیئة

في مجال حمایة عناصر البیئة الحظربعض الجوانب التطبیقیة لأسلوب :ثانیا
لذاالحظرة البیئة المتعلقة بأسلوب توجد العدید من النصوص القانونیة ذات العلاقة بحمای

:سوف نلجأ لذكر بعضها
القیام المشرع منعررالتنوع البیولوجي قلأهمیةبالنظر :مجال حمایة التنوع البیولوجي-

استعمالها بطریقة أونقلهاو تخریب النباتات و إتلافببعض التصرفات في بیئات محددة منها 
أوتعكیره أوالنباتیة أوالخاص بالفصائل الحیوانیةكذا منع تحطیم الوسطو ، غیر قانونیة

. تدهوره
إطارالمتعلق بحمایة البیئة في 03/10فمن خلال قانون :ساط المائیةو الأ و مجال المیاه -

ساط المائیة من التلوث باستعمال و حمایة الأو قایة المستدامة الذي نص على ضرورة و التنمیة
المخصصة لتزوید المائیةلمواد الغیر صحیة في المنشئاتالمنع كإدخال او ، رظالحأسلوب
)2(.المتعلق بالمیاه05/12ا ما جاء في القانون ذهو ، بالمیاه

إفسادإلىالتصرفات التي تؤدي و الأعمالحیث تم منع ، البیئة البحریةو مجال البحر وفي
السیاحیة للبحر و لجمالیة كذا التقلیل من القیمة او نوعیة المیاه البحریة من حیث استغلالها 

. المناطق الداخلیةو 
03/10من القانون 66لقد نصت المادة:المعیشيطارالإو مجال حمایة البیئة العمرانیة وفي 
وعموما كل عقار ذو المواقع المصنفة و الطبیعیة للآثارلحمایة المنظر الجمالي الحظر على 

كلما لأسلوبالمشرع یستعین بهذا أنالأمثلةما نستخلصه من هذه و عمراني و طابع جمالي 
متعلقة بالنظام ةضروریهي عناصر و أمنهو كذا صحة المواطن و ، كانت البیئة مهددة بخطر

. العام

. 61ص ، 2007، مصر، القاهرة، دار النهضة العربیة،مبدأ الاحتیاط لوقوع الأضرار البیئیة، محمد صافي یوسف-)1(
. 2005، 60العدد. ج ر، 2005ت أو 4المتعلق بالمیاه المؤرخ في 05/12من قانون 46المادة-)2(
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الأمرو الإلزامأسلوب:الفرع الثالث
الضبط امر الفردیة التي تصدر عن هیئاتو یقصد به صورة من صور الأ:الإلزامتعریف :لاأو 

سقوط حیث یؤدي عدم للآیل بهدم منزلفالأمر، تستوجب القیام بعمل معینالتي و ، الإداري
. صورهإحدىأوالعام بالأمنالمساس إلىالقیام به 

المؤسسات القیام بعمل ایجابي معین و الأفرادإلزامالإجراءفي مجال حمایة البیئة یعني هذا و 
إزالةمن تسبب في تلویث البیئة في مإلزاأو، لحمایتهاأولمنع تلویث عناصر البیئة المختلفة 

)1(. لتلویثاثار آ

في مجال حمایة البیئةالإلزاملأسلوبالجوانب التطبیقیة :ثانیا
ثي الجو والهواء باتخاذ التدابیر یلزم المشرع ملو : والجو الهواء و ففي مجال حمایة البیئة 

شآت بتقلیص  أو الكف عن كما یلزم أصحاب المن، الضروریة لإزالة أو تقلیص نسبة التلوث
)2(.استغلال المواد المسببة في استنفاد وإفقار طبقة الأوزون

ألزم قانون حمایة البیئة أصحاب المنشآت التي :ساط المائیةو الأ و وفي مجال حمایة المیاه 
أن تكون تلك المفرزات مطابقة للشروط المحددة في التنظیم وهذا ما ، تخلف نفایات سائلة

الذي یضبط القیم القصوى للمصبات 06/141من المرسوم 04المادة نصت علیه 
. الصناعیة

المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتها 01/19جاء القانون :في مجال التخلص من النفایات
ض حمایة البیئة و المحیط ومنها إلزام كل منتجر بغ،وإزالتها بالعدید من صور الإلزام

اعتماد خلال منقدر ممكن وهذابأقصىالإجراءات لتفادي النفایاتكل للنفایات باتخاذ

. 92ص، مرجع السابق، اننواف كنع- )1(
بق الذكراس، 03/10من القانون 40المادة - )2(
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والامتناع عن تسویق المواد المنتجة لها غیر القابلة ، تقنیات أكثر نظافة و أقل إنتاجا للنفایات
)1(.للتحلل البیولوجي

تجيومما یلاحظ في هذا الشأن وبالرغم من ثراء النصوص القانونیة في مجال إلزام من
إلا أن معالجة النفایات خاصة منها ، النفایات بضمان إزالتها التي تفرزها نشاطاتهم المختلفة

وما تزال تعترضها معوقات كثیرة یرجع بعضها إلى ، الصناعیة تكاد تنعدم في الجزائر
.الإهمال

حیث أحاطها ، ومن التطبیقات القانونیة لأسلوب الإلزام نجد هنالك مجال حمایة البیئة الساحلیة
وكذا حتمیة شغل ، المشرع بجملة من الإجراءات والتدابیر القانونیة للحفاظ على دیمومتها

)2(.الفضاء الساحلي على نحو اقتصادي بما لا یتسبب في تدهور الوسط البیئي

فقد ألزم المشرع في قانون حمایة المستهلك ، الصحة العامة احد عناصر النظام العامتولاعتبارا
خاصة في مجال النظافة الصحیة للمواد ، ع الغش العدید من القواعد ذات الطابع الإلزاميوقم

25/02/2009المؤرخ في 09/03من القانون 04الغذائیة وهذا بالرجوع إلى نص المادة 
. المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش

حقیق التنمیة بمختلف من خلال الأمثلة لتطبیقات أسلوب الإلزام في مجال حمایة البیئة وت
نلاحظ أهمیة هذا الأسلوب ودوره في تحقیق الحمایة اللازمة وتكمن هذه الأهمیة ، مجالاتها

.  الجمیعمن عة القواعد الآمرة واقترانها بالجزاء القانوني الذي یكفل احترامها یلطب
دراسة التأثیر على البیئة: الفرع الرابع

من الضروري وجود ما ، یة والحفاظ على البیئةلتحقیق الموازنة بین متطلبات التنم

. 77/2001، المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتها، ج ر عدد12/12/2001المؤرخ في ،19- 01من القانون 06المادة –)(1
. المتعلق بحمایة الساحل وتنمیته02/02من قانون 4المادة -(2)
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یعرف بدراسة التأثیر على البیئة والتي أصبحت جزءا من عملیة التخطیط لإقامة المشاریع 
03/10التنمویة ولقد اخذ المشرع الجزائري نظام دراسة التأثیر بموجب قانون حمایة البیئة 

تهدف إلى معرفة وتقدیر الانعكاسات ، یئةوسیلة أساسیة للنهوض بحمایة الب":الذي عرفه بأنه
المباشرة وغیر المباشرة للمشاریع على التوازن البیئي وكذا على إطار ونوعیة معیشة 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة جاء 03/10كما أن هذا القانون ، "السكان
والأعمال الفنیة ، والمنشآت والمصانعأن كل المشاریع التنمویة والهیاكل )1(في إحدى مواده

وبرامج البناء والتهیئة التي تؤثر فورا أو لاحقا على البیئة وكذلك إطار ونوعیة المعیشة 
. تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثیر أو موجز التأثیر

المحدد لعمل 07/145وأما بخصوص النصوص التنظیمیة فإننا نجد المرسوم التنفیذي 
. كیفیات المصادقة على دراسة التأثیر وموجز التأثیر على البیئةیق ومحتوى ووتطب

إن دراسة التأثیر تهدف إلى ضمان سلامة البیئة بتشجیع على إجراء التحقیقات الشاملة 
. والمتعددة الاختصاصات على مخاطر المشاریع التنمویة على البیئة

الأدوات القانونیة البعدیة:المطلب الثاني
ن تحقیق التوازن التنموي البیئي تبقى نسبیا عدیمة الفعالیة في حالة الإخلال بعناصر النظام إ

إذ توجب التزود بآلیات قانونیة تدخل في إطار الرقابة ، العام ـ وبمقتضیات حمایة البیئة
البعدیة التي تمارسها سلطات الضبط الإداري البیئي على الأفراد والمؤسسات فیما یتعلق 

. بالإجراءات المتبعةدلتقییبا
تختلف ، إن الأدوات القانونیة التي تستعین بها الإدارة كجزاء لمخالفة إجراءات حمایة البیئة

فقد تأخذ شكل الإعـذار أو ، باختلاف درجة المخالفة التي یرتكبها الأفراد في انتهاك القانون
. صأوقد تصل إلى حد إلغاء الترخی، وقف النشاط كلیا أو جزئیا

أسلوب الإعذار في تفادي الإضرار بالبیئة:الفرع الأول

. السابق الذكر03/10من قانون 15المادة -)1(
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ه المخالفین من الأفراد والمؤسسات بغرض القیام بتصحیح الأوضاع لتفادي یویتمثل في تنب
إنما يوفي الواقع نجد أن هذا الأسلوب لیس بمثابة جزاء حقیق)1(،وقوع أضرار تلحق بالبیئة

كما أن الهدف منه هو الحمایة قبل ، ك الوضع وتصحیحههو تنبیه من الإدارة للمعني لتدار 
. تفاقم الوضع

الة وقوع عطب أو حادث یطرأ في حنجد انه نص في 03/10ومن تطبیقاته في القانون 
أو قاطرة یمكن ، المیاه الخاضعة للقانون الجزائري لكل سفینة أو طائرة حاملة لمواد ضارة

یعذر صاحب السفینة أو الطائرة باتخاذ ، المرتبطة بهأن یلحق ضررا بالساحل والمرافق 
)2(.التدابیر اللازمة لوضع حد لهذه الأخطار

من قانون حمایة البیئة على ضرورة اتخاذ التدابیر الضروریة لتفادي 25كذلك نصت المادة 
وفي مجال معالجة النفایات والوقایة من ، الأضرار المتعلقة باستغلال المنشآت المصنفة

أخطارها تنبه السلطات الإداریة المختصة المستغل باتخاذ التدابیر فورا لإصلاح الأوضاع 
. التي قد تنجم عنها أخطار وعواقب سلبیة

تلویث البیئةإلىوقف النشاط المؤدي :فرع الثانيال
الإدارة إلى أسلوب وقف النشاط عندما تؤدي مزاولة نشاطات مؤسسة ما إلى تلویث تلجأ 

حیث تقوم الإدارة بإعذار المستغل باتخاذ التدابیر الوقائیة ، ئة والمساس بالصحة العمومیةالبی
تقوم الإدارة بوقف النشاط لهذه المؤسسة إلى غایة اتخاذ تلك ، وإذا لم یمتثل في الأجل المحدد

من القانون 25/02حیث نص المشرع في المادة ، والأمثلة عدیدة لهذا الإجراء، التدابیر
إذا لم یمتثل المستغل مشغل المنشأة غیر الواردة " :المتعلق بحمایة البیئة على انه03/10

في قائمة المنشآت المصنفة للإعذار في الأجل المحدد یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ 
. "الشروط المفروضة 

. 147المرجع السابق ص ، وماجد راغب الحل-)1(
. البیئةالمتعلق بحمایة 03/10من قانون56المادة - )2(
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یة بتوقیف المنشأة على ضرورة أن تقوم الإدارة المكلفة بالموارد المائ" :05/12كما نص القانون 
)1(". المسببة في تلوث المیاه إلى غایة زوال التلوث

وعقوبة إداریة مؤقتة تلجأ إلیها الإدارة كوسیلة ، إجراء ضبطي رقابيیعتبر وقف النشاط
. لإلزام صاحب الشأن باتخاذ الإجراءات الضروریة لمنع وقوع الأخطار التي تمس البیئة

یص كحق أصیل للإدارةسحب الترخ:الفرع الثالث
یعرف السحب في القانون الإداري بأنه إنهاء وإعدام الآثار القانونیة للقرارات الإداریة بأثر 

)2(.رجعي كأنها لم توجد مطلقا

تجرید القرار الإداري  من قوته :كما یعرف أیضا بأنه، وهو حق أصیل للإدارة المختصة
والتشریع البیئي )3(اسطة السلطة الإداریة المختصة القانونیة بالنسبة للماضي والمستقبل بو 

:كز أسبابه في الحالات التالیةرتغالبا ما ت، حینما یعطي للإدارة سلطة سحب التراخیص
إذا كان استمرار المشروع یؤدي إلى خطر یمس النظام العام ي عناصره التقلیدیة أو *

. الحدیثة
. یة التي ألزم المشرع ضرورة توافرهاإذا لم یستوف المشروع الشروط القانون* 
. إذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معینة ومحددة قانونا* 
. إذا صدر حكم قضائي بغلق المشروع أو إزالته* 

05/12ومن أمثلة سحب الترخیص في التشریع الجزائري ما نص عنه المشرع في قانون 
أو الامتیاز استعمال الموارد المائیة . لرخصفي حالة عدم مراعاة صاحب ا" :على أنه

)4(.للشروط والالتزامات المنصوص علیها قانونا تلغى هذه الرخصة وهذا الامتیاز

. نفسه05/12من القانون 48لمادة ا- )1(
. 170ص، 2005، الجزائر، دار هومة، الإداريوالقانون الإدارةبین علم الإداریةنظریة القرارات ، عمار عوابدي- )2(

. 549ص ، 1994سنة مصر، القاهرة، دار المطبوعات الجامعیة، الإداريالقانون ، واغب الحلر ماجد - )3(
. المتعلق بالمیاه،السابق الذكر05/12من القانون 87المادة -)4(
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وتجدر الإشارة إلى أن أهمیة سحب الترخیص تكمن في كونه أهم تدبیر إداري لمواجهة 
نشاطات ذات الخطورة المخالفات المرتكبة من قبل الأفراد والمؤسسات من خلال ممارستهم ل

. الكبیرة على البیئة
الرسم البیئي استجابة لمتطلبات حمایة البیئة:الفرع الرابع

إن تطور الجبایة البیئیة في الجزائر جاءت كضرورة ملحة لمقتضیات حمایة البیئة أي الحد
مهم من وتعتبر هذه الرسوم تجسیدا لمبدأ، وكذا تحقیق التنمیة المستدامة، من أضرار التلوث

وهو مبدأ عالمي وقد تبناه المشرع )1(،مبادئ التنمیة المستدامة وهو مبدأ الملوث الدافع
الجزائري كأحد المبادئ التي یرتكز علیها قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

ویقصد به أن كل من تسبب في التلویث علیه تحمل نفقات تدابیر الوقایة وإعادة ، 03/10
)2(. لأماكن وبیئتها إلى حالتها الأصلیةا

:ومن أهم الرسوم البیئیة في التشریع الجزائري یمكن أن نذكر
91/25من القانون 117الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة على البیئة المادة *

. المتضمن قانون المالیة
2002الرسم على الوقود وهذا بموجب قانون المالیة *

تدعیم ، نشیر إلى أن هذه الوسائل القانونیة هدفها المساهمة في إزالة التلوثویمكن أن 
مصادر مالیة جدیدة في مجال دالإجراءات القانونیة الأخرى في مجال حمایة البیئة وإیجا

. مكافحة التلوث
البلدیة محرك رئیسي للتنمیة المحلیة: المبحث الثاني

وقد اسند بهذا إلى الجماعات ، مركزیة كنظام للتسییرلقد تبنى النظام الإداري الجزائري اللا
وتتعدد مجالات التنمیة ، اختصاصات واسعة أهمها التنمیة في حدود إقلیمها) البلدیة( المحلیة 

خلق إلىالذي یؤدي الشيء، تحمیل الملوث التكلفة الاجتماعیة للتلوثیتضمنالملوث الدافع ن مبدأأیرى الفقیه بریور ب-)1(
. ثار التلوثآالایكولوجیة تغطي جمیع الأضرارمسؤولیة عن 

سابق الذكر03/10من قانون 07و03المادة - )2(
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ولقد اعتبرت البلدیة كأحد الفاعلین الأساسیین في عملیة ، ...من اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة
نصوص القانونیة التي عالجت اللامركزیة الإداریةالتنمیة المحلیة من خلال مختلف ال

فقد كرست من خلال ، ع على تأكید تلك الاختصاصاتر بالإضافة إلى حرص المش، 
ولمعرفة دور البلدیة في تحقیق . النصوص اللاحقة المنظمة للجماعات المحلیة في الجزائر

وتحدید المعوقات التي تواجهها، ة لهاالتنمیة المحلیة من جهة والإمكانیات والسلطات الممنوح
فسوف نتطرق إلى ذلك في مطلبین الأول یتعلق بدور البلدیة في مجال من جهة أخرى

. التنمیة المحلیة والثاني إلى تقییم مدى فعالیة الاختصاصات الممنوحة لها
تطور دور البلدیة في تحقیق التنمیة المحلیة:لوالمطلب الأ 

للقانون نظما قانونیة فرنسیة مختلفة ومتنوعة استمر العمل بها طبقالقد ورثت الجزائر 
هم أو ، ومن هذه القوانین القانون الإداري بخصائصه ومبادئه)1(،31/12/1962المؤرخ في 

وبعد ذلك ، هذه المبادئ المتعلقة بالتنظیم الإداري ألا وهي المركزیة واللامركزیة الإداریة
استعمل مصطلح 1963ففي دستور ، الجزائریة نظام اللامركزیةعالجت مختلف الدساتیر

الذي استعمل اللامركزیة نظرا إلى البلدیة كقاعدة 1976أما دستور ، المجموعات الإداریة
مصطلح الجماعات الإقلیمیة وحصرها في الولایة 1989ولقد استعمل دستور ، )2(أساسیة لها

مبدأ 1996في حین عالج الدستور الحالي )3(اعدیة البلدیة الجماعة القوجعل من، والبلدیة
المجلس المنتخب الذي اعتبر ، الجماعات الإقلیمیة:اللامركزیة مستعملا المصطلحات التالیة

العمومیة ومعتبرا الجماعات نمشاركة المواطنین في تسییر الشؤو ذاقاعدة اللامركزیة وك
ة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة حسب مختلف وباعتبار البلدی)4(،الإقلیمیة البلدیة والولایة

ماعدا ما تعارض منه مع یتضمن تمدید العمل بالتشریع الساري المفعول31/12/1962المؤرخ في 157/ 62القانون - (1)
. الوطنیةدة االسی

1976من دستور 7/8/34/150/152المواد -)2(
1989من دستور 15/16115المواد -)3(

1996من دستور 16و14المواد -(4)
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المتمثل فيالذي اصدر  أول نص قانوني، الدساتیر فقد حضت باهتمام من قبل المشرع
لاغیا الأمر السابق ویحل 80/01المتضمن القانون البلدي لیعدل بالقانون 67/24الأمر 

. علق بالبلدیةالساري المفعول المت11/10وأخیرا قانون 90/08محله القانون 
یمكن أن نتساءل عن ما هي اختصاصات البلدیة في مجال التنمیة من خلال النصوص و 

القانونیة السالفة الذكر؟ 
67/24صلاحیات البلدیة التنمویة من خلال القانون :لوالفرع الأ 

لقد أجمعت التشریعات الخاصة بالبلدیة منذ الاستقلال على أهمیة هذه الأخیرة وتدخلها في
وما یدل على ذلك ما ورد )1(،شتى المجالات لاسیما الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة منها

البلدیة هي الجماعة " 18/01/1967المؤرخ في 24/ 67في المادة الأولى من الأمر 
الإقلیمیة السیاسیة والإداریة و الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الأساسیة وتحدث بموجب 

من خلال هذه المادة یتضح لنا حجم الصلاحیات الواسعة الممنوحة للبلدیة كجماعة ، "القانون
مادة منه أي الكتاب 108قاعدیة في مجال التنمیة وهذا ما ترجم في هذا الأمر من خلال 

. الثاني وهو اختصاصات البلدیة
لتوجه السیاسي ومما یجب معرفته أن نظام البلدیة ودورها ومهامها كان محددا ومتماشیا مع ا

. والفكري والاقتصادي المحدد من قبل السلطة المركزیة
فهي ، ونجدان المشرع أعطى أهمیة كبیرة للبلدیة في میدان التجهیز والتنشیط الاقتصادي

تحدد بنفسها وترتب الأولویات للنشاطات وتقترح عملیة التجهیز التي ستقوم بها على مستوى 
. إقلیمها سلطات الدولة

وهذا ما یثبت أن البلدیة اعتبرت ، من نفس الأمر136و 135ا ما نصت علیه المواد وهذ
وحیث أن المجلس الشعبي البلدي ، حجر الزاویة للحیاة الاقتصادیة وتنمیة الجماعة المحلیة

وفي إطار صلاحیاته یقوم بتوجیه وتنسیق ومراقبة ، یشارك في إعداد المخطط المحلي للتنمیة

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة، في التشریع و التنظیمالإداریةمعالجة اللامركزیة ، عطاء االله بوحمیدة(1)
. 56ص 12005العدد 42الجزء 
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والملاحظ أن مستوى تدخل البلدیة )1(،لقطاع الاشتراكي في إقلیم البلدیةمجموع نشاطات ا
واسع جدا في مجالات التنمیة بشرط أن تكون هذه العملیات مطابقة لأهداف المخطط الوطني 

ن البلدیة بحكم علاقاتها مع المواطنین كجماعة قاعدیة ملزمة بالتكفل بشؤون إ، للتنمیة
مجال التنمیة :في ما یلي67/24بمهامها والمتمثلة حسب الأمر مواطنیها عن طریق القیام 

في مجال ) 143-142(التنمیة الصناعیة والصناعات التقلیدیة ، )141-140(الفلاحیة 
التعمیر والإسكان ) 155-147(في مجال التصدیر السیاحي ، )146-144(التوزیع والنقل 

. )170-167(، الحمایة المدنیة )166-159( التنشیط الثقافي والاجتماعي. )156-158(
81/09صلاحیات البلدیة في مجال التنمیة طبقا للقانون :الفرع الثاني

حیث ألغیت 67/24فقد تم تعدیل وتتمة أمر 1981المؤرخ في جویلیة 81/09طبقا للقانون 
التنمیة أما في مجال ، مادة من الأمر السابق الذكر وأضیفت له العدید من المواد المكررة61

لم تطرأ على مواده سوى تغییرات طفیفة طبقا لمقتضیات المرحلة الجدیدة ففي مجال التجهیز 
) 142(التنمیة -) 141- 140( التنمیة الفلاحیة من ، )139-135(والإنعاش الاقتصادي 

الحمایة -) 155–147(التنمیة السیاحیة السكن والإسكان -)146–144(النقل -
. )170- 167(المدنیة 

)2(08- 90من خلال قانون التنموي دور البلدیة:الفرع الثالث

عرفت الجماعات المحلیة تغییرا في صلاحیاتها بالنظر إلى القانون الذي كان ینظمها قبل فترة 
و الذي بني 08-90وقد مس هذا التغییر صلاحیات البلدیة فبصدور قانون ، التسعینات

:تجسد ذلك08-90من قانون 84فالمادة ، ومبدأ اللامركزیةةعلى الأحكام اللیبرالی
ویعتبر قاعدة لإرساء ، المجلس الشعبي البلدي یمثل إطار تحقیق الدیمقراطیة المحلیة" 

" . الدیمقراطیة ومقر لمشاركة المواطنین في تسیر الشؤون العمومیة

. 67/24الأمرمن 138و136المادة(1)
السابق الذكر ، المتضمن قانون البلدیة1990أفریل 07المؤرخ في 08- 90القانون (2)
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ي توسعت مجالات تدخلها وبالتال، فالتشریع یجعل من البلدیة المحرك الأساسي للتنمیة
وقد تضمن ، حیث ندرك الحقل الواسع لاختصاصاتها، 108إلى 84وصلاحیاتها في المواد 

:يمادة حیث نجد ضمن الباب الثالث تحدید الصلاحیات التي تتمثل فیما یل186هذا القانون 
إقلیم تقوم البلدیة بتشجیع إنشاء التعاونیات في 106ففي مجال السكن وطبقا للمادة -

. تساعد على ترقیة برامج السكن وتشارك فیها مثل برنامج السكن التساهمي، البلدیة
للبلدیة دور هام في انجاز المراكز الصحیة 100في میدان الصحة وبنص المادة -

. وقاعات العلاج وتجهیزها
في مجال التضامن الاجتماعي من خلال نظام الشبكة الاجتماعیة وتشغیل الشباب -

. دة العائلات ضعیفة الدخلومساع
. تساهم في تحدید التوسع السیاحي والترویج له103في مجال السیاحة وفي المادة -
حیث 104–102–101والمواد 99–97التربیة والثقافة والریاضة في المواد -

یتضح من مضمون هذه المواد نجد أن لها دور كبیر في إنشاء المدارس الابتدائیة 
. قافة والمطالعة والملاعب الریاضیةوقاعات الث

حیث تهدف المخططات ، وللبلدیة دور في الحفاظ على المحیط وتجسید التهیئة العمرانیة
)1(المحلیة إلى تهیئة المجال المحلي ویكون ذلك عن طریق المخطط البلدي للتهیئة العمرانیة 

وهذا من خلال المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وكذا مخطط شغل الأراضي 
) . 136. 135. 114. 109-89-86(دور البلدیة في المجال الاقتصادي-

تضمن عدة محاور تخص تدخل البلدیة في المجال الاقتصادي نوجزها 08-90إن القانون 
بمثابة المحفز 90/08من القانون 88دة التهیئة والتنمیة المحلیة حیث تعتبر الما:كما یلي

للبلدیة في سبیل تحقیق الانطلاقة المرجوة حیث أتاحت لها إمكانیة المبادرة بكل عمل  أو أي 
: إجراء من شأنه تطویر الأنشطة الاقتصادیة وذلك من خلال

المتضمن قانون البلدیة السابق الذكر 08- 90من قانون 91، 90، 87المواد (1)
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. الطاقات والإمكانیات المادیة للبلدیة المعنیة*
في المخطط البلدي للتنمیة مثل التزوید بالماء الصالح العمل مع ما هو موجود اتماشي هذ*

الخ . . . للشرب تعبید الطرقات فك العزلة
السابق الذكر فان للبلدیة صلاحیة 90/08من القانون 137و 136ومن خلال المادتین 

ي لتسییر مصالحها شخصیة المعنویة و الاستقلال المالإنشاء مؤسسات عمومیة بلدیة تتمتع بال
. هامها الفعال في المجال الاقتصادي بالإضافة لدورها في التجهیز والهیاكل القاعدیةوإس

مكرسا للبعد التنموي المحلي10-11قانون :الفرع الرابع
واعتراف بیان الأسباب 08-90بعد عشرین سنة من تطبیق قانون 10- 11لقد جاء قانون 

ناعة أنه أصبح غیر قادر على استیعاب بأن تطبیق القانون الأخیر أوصل الجهات المعنیة لق
وكذا ضعف الاتصال من جانب المنتخبین ، كل التوترات التي تحدث على مستوى البلدیة

بالإضافة إلى تدهور قدرات ، والغموض الكبیر الذي یحوم حول صلاحیاتهم وعلاقتهم بالإدارة
ب المصالح الحزبیة بین التسییر للبلدیة والتي اعترف بیان الأسباب أنها صارت ضحیة لتضار 

فماذا ، لهذه الأسباب وغیرها كانت المبررات الأساسیة لصدور القانون الجدید، الأغلبیة المتعاقبة
عن دور البلدیة في تحقیق التنمیة من خلاله؟ 

یكلف المجلس 108، 107فطبقا للمادة )1(ففي مجال تهیئة الإقلیم والتنمیة والتخطیط/ أ
ضع برامج تنمویة سنویة ومتعددة السنوات الموافقة لعهدته في إطار المخطط الشعبي البلدي بو 

وكذا المخططات التوجیهیة القطاعیة وینفذ على ، الوطني للتهیئة والتنمیة المستدامة للإقلیم
المدى القصیر أو المتوسط أو الطویل المدى آخذا بعین الاعتبار برنامج الحكومة والمخطط 

. الولائي للتنمیة

. 64ص ، جامعة عنابة، كلیة الحقوق، مذكرة ماجستیر، استقلالیة الجماعات المحلیة، رابحيإبراهیم(1)
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للبلدیة حق المبادرة 11/10من قانون 122وفي المجال الاجتماعي وبموجب المادة / ب
وتهیئة ، بأتباع كل إجراء قصد إنجاز مؤسسات التعلیم الابتدائي وكذا ضمان صیانتها

. المطاعم المدرسیة وتوفیر وسائل النقل للتلامیذ
لترقیة العقاریة كما تبادر  أو تساهم وتتولى البلدیة في مجال السكن توفیر الشروط التحفیزیة ل

)1(.119في ترقیة برامج السكن وهذا ما جاءت به المادة 

وفي مجال الثقافة والحمایة الاجتماعیة والسیاحة والریاضة والشباب ففي الفصل الثالث / ج
منه حیث أن دور البلدیة هام جدا في التكفل بهذه 122من القانون الجدید لاسیما المادة 

ومنها تشجیع عملیة . المجالات المتعددة الجوانب والهادفة إلى تحقیق تنمیة محلیة شاملة
. التمهین استحداث مناصب الشغل واتخاذ كل التدابیر التي ترمي إلى توسیع قدراتها السیاحیة

فان البلدیة تساهم في تهیئة الفضاءات 118وفي المجال الاقتصادي وبنص المادة / د
كما یمكنها أن تستغل . حتواء النشاطات الاقتصادیة أو التجاریة والخدماتیةالموجهة لا

كما لها صلاحیة إنشاء مؤسسة عمومیة ، 151مصالحها عن طریق الاستغلال المباشر المادة 
بلدیة من أجل تسییر مصالحها وقد تكون مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري وهذا بنص 

. 154، 153المادة 
من اختصاصات تباشرها البلدیة في ظل القوانین السابقة أو القانون الحالي مما سبق ذكره 

وما هو ، الساري المفعول نجد السؤال الذي یطرح نفسه هل حققت الفعالیة المرجوة منها
التقییم الموضوعي لهذه الصلاحیات المعترف بها قانونا؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه في 

. حثالمطلب الثاني من هذا المب
تقییم دور البلدیة في تحقیق التنمیة المحلیة:المطلب الثاني

دور المحرك المحوري للتنمیة، لكن ما یلاحظ في ) البلدیة ( الجماعات الإقلیمیة منح المشرع
دون المشاركة ، الواقع أنها فضاء لتنفیذ السیاسة التنمویة الوطنیة أي وضعیة امتدادها

. المتعلق بالبلدیة11/10قانون (1)
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على ن ثمة فان الدولة تعتبر المسؤول الأول والرئیسي لتحقیق التنمیة وم، الفعلیة في إعدادها
ومن بین هذه العوائق .الخصوص والتي تحول دون قیامها بدورها المنصوص علیه قانونا

.وما هو مالي، والعقبات التي تواجه الجماعات المحلیة والبلدیة نجد ما هو تنظیمي وتقني
ممارسة البلدیة لدورها التنموي أثرت على واقع وأداء وهذه العوائق التي تقف في وجه

البلدیة وبالتالي أصبحت تعاني من مشاكل ظاهرة للعیان مما أدى إلى تأخر عجلة التنمیة 
تراكم الدیون ،ومن مظاهرها العجز في میزانیة البلدیات، المحلیة في مختلف بلدیات الوطن

تدني مستوى الخدمة العمومیة و مواجهة الكوارث صعوبة ، المشاكل الاجتماعیة المتعددةو 
ومشاركة حیثانعدام ثقة المواطن في الجماعات المحلیةوهولتنتهي لما هو أصعب، المحلیة

. المواطن تعتبر مقوم أساسي لتفعیل التنمیة المحلیة
لیة في الجزائرواقع صلاحیات الجماعات المح:ولالفرع الأ 

تبدو واسعة وملائمةة حسب مختلف القوانین التي نظمتها إن صلاحیات الجماعات المحلی
والوصول إلى النهوض بالتنمیة الوطنیة الشاملة والملاحظ أن ، لتحقیق تنمیة محلیة متوازنة

حیث بتصفح وتحلیل القوانین نجد أنها  أوكلت ، الجماعات المحلیة تتدخل في جمیع المجالات
مخطط التنمیة المحلیة لكن إعدادساسیة من أجل للبلدیة مهام مختلفة وفي بعض الأحیان أ

كما أنها اختصاصات كبیرة ، تعدو أن تكون رمزیة ولیست تقریریةلا حقیقة هذه الصلاحیات 
كما أنه یقید البلدیة للقیام بدورها، بالإضافة إلى وجود ، البلدیة في أغلب الأحیانإمكانیاتتفوق 

بأن هذه )1(الأعمال هذا ما یجعلنا نتأكد وصایة قویة ومشددة على أجهزة والأعضاء و 
مختلف المواد التي تعرضت لتلك الصلاحیات استعملت إن، الصلاحیات رمزیة ولیست تقریریة

في ...یسهر–یشجع –یبادر –تساهم –یشارك :مصطلحات لا تقریریة ومن هذه العبارات
العدید من المواد وكذلك 11–10من قانون 121–120–119–118–111المواد 

أن الاختصاصات إلیهالإشارةومما تجدر ، الملغى08–90في قانون 

. 61مرجع سبق ذكره صفحة ، دة عطا اللهبوحمی(1)
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اللازمة لتجسیدها لاسیما فیما یتعلق في الكفاءات الإمكانیاتالواسعة المخولة للبلدیة لا تقابلها 
. ول متثاقلةوصف مشاكل متفاقمة في ظل حلإعطاؤهاالبشریة والموازنة المالیة مما یمكن 
القیود الواردة على اختصاصات البلدیة:الفرع الثاني

وهذا ، هذه القیود تكاد تجعل تنفیذ الجماعات المحلیة لمهامها واختصاصاتها أمرا صعباإن
بالإضافة إلى أشكال الرقابة ، ة المركزیة في مختلف الأعمال التي تقوم بهاطلتدخل السل

المصالح الخارجیة (لأمر تعقیدا هو هیمنة أجهزة عدم التركیز القبلیة والبعدیة ومما زاد ا
كما ترد قیود على الدور ، على تنفیذ المخططات المحلیة للتنمیة) للإدارات المركزیة

الاقتصادي للبلدیة والتبعیة الكاملة في التمویل من قبل السلطة العمومیة لكل العملیات المحلیة 
تأطیر المؤهل وكذا ضعف تشكیلة العدید من المجلس بالإضافة إلى نقص ال، التنمویة

. ختلالات في التنمیة المحلیةإالمنتخبة وعدم استقرارها كل هذا خلق مشاكل و
البیئيالإداريالبلدیة كهیئة محلیة للضبط :المبحث  الثالث

الذي وهذا تبعا للدور، في الدولةةمجسدة صورة لنظام اللامركزیالبلدیة وحدة محلیة رتعتب
مقراطیة على المستوى یس قیم الدیر وتكالإداریةالمركزیة أعباءتقوم به في التخفیف من 

ات التي تهدف إلى ر واتخاذ المباد، الشؤون العامةإدارةك المواطنین في القاعدي بإشرا
حیث تتعدد . المساهمة في دفع وتیرة التنمیة وأیضا القیام بكل نشاط للمحافظة على البیئة

الذي یصعب معه حصر صلاحیاتها ومهامها في الأمر، ام البلدیة في مجال حمایة البیئةمه
البلدیةرولمعرفة دو ، نظرا لتعدد القوانین والنصوص ذات الصلة بالموضوع. هذا المجال

الدور نعالج ذلك على النحو المبین في هذاالبیئي ومدى فعالیة الإداريكهیئة محلیة للضبط 
:لتالینالمطلبین ا

القانوني لدورا لبلدیة في مجال حمایة البیئةطارالإ:لوالمطلب الأ 
في الدولة تجعلها تتمتع بجمیع الصلاحیات في الأساسیةاعتبار البلدیة الجماعة الإقلیمیة إن

وتستمد البلدیة ، اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون المحلیة خاصة تلك المتعلقة بقضایا البیئة
ومن القوانین والتنظیمات التي لها أساسيختصاصاتها من قانون البلدیة بشكل مهامها وا
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قانون الغابات ،قانون المیاه، كقانون البیئة في إطار التنمیة المستدامة، علاقة بحمایة البیئة
. الخ...الصحة العمومیة وقانون تسییر النفایات، التهیئة والتعمیر

في قانون البلدیةمكانة حمایة البیئة:لوالفرع الأ 
المتضمن القانون البلدي نجد العدید من المواد التي تنص على القیام 67/24ففي قانون 

140حیث نجد في المادة ، بمجموعة من المهام التي تؤدي إلى حمایة البیئة أو احد مكوناتها
نتاجبالإالخاصة التعاونیاتإحداثالمجلس الشعبي البلدي یحث على أن67/24من قانون 

ذات البعد الاقتصادي التي النشاطاتوالتركیز على الاستثمار الفلاحي وتشجیع ، والتسویق
كذلك ، في إطار حمایة ومراقبة البیئةالغابیةتساهم في تهیئة وتوسیع المساحات الخضراء و 

من القانون السابق الذكر 149النص على المحافظة على البیئة المشیدة من خلال المادة 
والممتلكات والبیئة بجمیع مكوناتها وعناصرها الطبیعیة الأشخاصضافة إلى حمایة بالإ

)1(.والصناعیة

فإنه لم یمس جوهر الصلاحیات التي 67/24المعدل والمتمم للأمر 09-81قانون إن*
التعدیل للبلدیة أعطىمن ذلك اكثربل، تصنف ضمن التدابیر المرتبطة بحمایة البیئة

: كثر وضوحا في نشاط حمایة البیئة باستعمال مصطلحات جدیدة مثلأو صلاحیات أوسع
139الحفاظ على البیئة ومكافحة التلوث ؛لاسیما بنص المادة ، حمایة المحیط وتحسینه

،وفي ذات السیاق یسهر المجلس الشعبي البلدي على حمایة الطابع الجمالي 1مكرر
حیث منح القانون رئیس البلدیة ، اب البلدیةوالمعماري للتجمعات العمرانیة المنشأة في تر 

أكدوفیما یخص الصحة العمومیة )2(،رخصة البناء والتي لها صلة وطیدة بحمایة البیئة
مثل سابقه على الرعایة الصحیة للمواطنین والحفاظ على البیئة بصفة عامة 81/09القانون 

لمیاه الصالحة للشرب وصرف وتوزیع ا، وهذا من خلال مكافحة الأوبئة وطهارة المحیط
. والمساكن والمؤسساتالأغذیةالمیاه المستعملة ومعالجتها و نظافة 

67/24الأمرمن 167المادة(1)
المعدل والمتمم السابق 81/09من القانون 3مكرر156و 2مكرر156المادة (2)
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فأننا نجده جاء معززا لدور البلدیة في حمایة البیئة وذلك من خلال 90/08وفي قانون 
لرئیس المجلس الشعبي البلدي من جهة وفي الاختصاصات التي أسندتالاختصاصات التي 

حیث یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ، أخرىلدیة بصفة عامة من جهة للبأسندت
:ممثلا للدولة تحت سلطة الوالي اختصاصات في إطار حمایة البیئة

. العمومي والنظافة العمومیةوالأمنالسهر على النظام العام -
. الإسعافاتالحیطة والتدخل فیما یخص جراءاتإالسهر على تنفیذ -
العمومیة التي یمكن الأماكنو الأشخاصتخاذ جمیع التدابیر والاحتیاطات لضمان سلامة ا-
)1(.قوحرائكوارثو،دثیحدث فیها حواأن

. السهر على نظافة العمران والساحات العمومیة والطرق-
. السهر على احترام المقاییس و التعلیمات في مجال التعمیر-
المواد والسهر على سلامة، المعدیةالأمراضلمكافحة الضروریة الإجراءاتاتخاذ -

. الاستهلاكیة المعروضة للبیع
:ومن المهام الموكلة للمجلس الشعبي في إطار حمایة البیئة نسجل ما یلي

المخطط التنموي المحلي وان یكون مطابقا لأهداف مخططات التهیئة والتعمیر إعداد-
أي مشروع تنموي على تراب البلدیة یتضمن مخاطرإنشاءالموافقة القبلیة منه على -

. بالبیئةالإضرار
على المجلس ش ب أتناء إقامة المشاریع المختلفة عبر تراب البلدیة مراعاة حمایة -

)2(.الفلاحیة والمساحات الخضراءالأراضي

وأولى القانون اهتماما خاصا بجانب حفظ الصحة والمحیط وورد في هذا الشأن عدة 
التي أكدت على مكافحة 90/08من القانون 107و100صلاحیات لاسیما نص المادة 

. المتعلق بالبلدیة السابق الذكر90/08من القانون 71المادة (1)
. ذكرق الابالس90/08من القانون 94و93و92و 91المواد (2)
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البلدیة المتعلق ب11/10حمایة البیئة في ظل القانون عن مكانةأماو ، التلوث وحمایة البیئة
: تخص دور البلدیة في مجال حمایة البیئةاتفقد نص المشرع على مجموعة من الاختصاص

. المجلس الشعبي البلدي في مجال حمایة البیئةاختصاص رئیس :لاأو 
من قانون 88یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بصلاحیات واسعة إذ نصت المادة 

بالسهر على النظام والسكینة والنظافة المجلس الشعبي البلدي على أن یقوم رئیس 11/10
بالسهر على لدي بالعبيشالعلى أنه یكلف رئیس المجلس 94العمومیة كما نصت المادة 

نظافة العمارات وضمان سهولة السیر في الشوارع والساحات واحترام تعلیمات النظافة 
)1(.وحمایة البیئة

إلا أنه بالعودة إلى النصوص القانونیة ذات العلاقة بالبیئة لاسیما المرسوم المتعلق بالتنظیم 
م ش (لى صلاحیات عدیدة لرئیس المطبق على المؤسسات المصنفة نجدها مثلا قد نصت ع

. صلاحیات تسلیم رخصة المؤسسة المصنفة من الدرجة الثالثة،في مجال البیئیة) ب
كما انه في مجال التهیئة والتعمیر خول لرئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحیات تسلیم 

ي من المرسوم التنفیذ35رخصة البناء وذالك طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة 
الذي یحدد كیفیة تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة 91/176

. البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم
اختصاصات المجلس الشعبي البلدي في مجال حمایة البیئة :ثانیا

ا ئة في تلك النصوص التي حددهایة البیال حمجالمجلس الشعبي البلدي في متتمثل صلاحیات
في الفصل الرابع تحت عنوان النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدیة حیث 11/10قانون 

ساهمة المصالح التقنیة للدولة على احترام ممنه على أن تسهر البلدیة ب123نصت المادة 
التشریع والتنظیم المعمول به المتعلق بحفظ الصحة والنظافة العمومیة لاسیما المیاه الصالحة 

. رف المیاه و معالجتهاص،للشرب
. مكافحة أسباب الأمراض المتنقلة-

372011جر عد د22/05/2011المؤرخ في ، المتعلق بالبلدیة11/10من القانون 94و84المواد -(1)
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. الحفاظ على نظافة الأغذیة والأماكن المستعملة والمؤسسات المستقبلة للجمهور-
على انه109كما جاء في الفصل الأول تحت عنوان التهیئة والتنمیة وفي نص المادة 

إقلیم البلدیة وأي مشروع یندرج في إطار تخضع إقامة أي مشروع استثماري أو تجهیز على" 
البرامج القطاعیة للتنمیة إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي ولاسیما في مجال حمایة 

منه و یسهر المجلس ش 110كما جاء في المادة . "الأراضي الفلاحیة والتأثیر على البیئة 
لاسیما عند إقامة مختلف المشاریع ب  على حمایة الأراضي الفلاحیة والمساحات الخضراء و 

. "على إقلیم البلدیة 
كما أشار قانون البلدیة الجدید انه تساهم البلدیة في حمایة التربة والموارد المائیة وتسهر على 

)1(.الاستغلال الأمثل لهما

لیة وفي إطار مكافحة التلوث تتولى البلدیة مكافحة التلوث الناشئ جراء رمي النفایات المنز 
بما یعمل على عدم انتشارها ، وذلك من خلال تسییر ومعالجة النفایات المنزلیة والصناعیة

ا مما یشكل تهدیدا صارخا للبیئة والمحیط الطبیعي وذلك بوضع مخطط بلديهأو تراكم
وطبقا للمخطط الولائي والمخطط البلدي ، لتسیر النفایات الحضاریة وفقا لمخططاتها الشاملة

)2(.ادق علیه من قبل الواليالمص

قانون حمایة البیئة مكرساً للبلدیة دورها البیئي:الفرع الثاني
اختصاصات معینة أسندها 03/10سجل قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 

:للبلدیة ضمن مهامها البیئیة حیث
وذلك حسب تخضع المنشآت المصنفة للترخیص من رئیس المجلس الشعبي البلدي

. أهمیتها وحسب الأخطار التي تنجر عن استغلالها

. من قانون البلدیة السابق الذكر112و110و109المواد-(1)
. 246ص 2008، لجزائرا، دار المقدونیة للنشر والتوزیع، حمایة البیئة من التلوث في القانون الجزائري، علي سعیدان-)2(
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 تخضع المنشآت التي لا تتطلب إقامتها دراسة التأثیر إلى تصریح من رئیس المجلس
) 1(.الشعبي البلدي

 تبدي البلدیة رأیها في ما یتعلق بتسلیم الرخصة للمنشآت المصنفة إلى جانب رأي
راء تحقیق عمومي ودراسة تتعلق بالأخطار الوزارات المعنیة قبل الشروع في إج

)2(.المحتملة للمشروع على البیئة

 حكام لأطبقا مخالفاتالرئیس المجلس الشعبي البلدي القیام بالبحث وبمعاینة لویمكّن
قانون حمایة البیئة وهي مهمة یتولاها إلى جانبه ضباط وأعوان الشرطة القضائیة 

111علیه المادة توهذا ما نص. لة تابعة للدولةوسلطات المراقبة وعدة مصالح مؤه
. 03/10من القانون 

اختصاص البلدیة في القوانین ذات الصلة بحمایة البیئة:الفرع الثالث
إن الفجوة القائمة بین النصوص القانونیة التي أسندت ملف النظافة والتأهیل والمحیط للبلدیات 

دفعت المشرع إلى اصدر قوانین ، أخرىمن جهة وقصورها على أداء مهمتها من جهة
ونصوص تنظیمیة أخرى تحدد بمزید من الوضوح والدقة الصلاحیات التي ینبغي على البلدیة 

. القیام بها لوضع حد للتلوث الخطیر الذي یضرب بقوة في كل المدن والأریاف الجزائریة
النفایات ومراقبتها المتعلق بتسییر 19/12/2001المؤرخ في 01/19رقم نویشكل القانو 

. بمثابة القانون الإطار الذي یحدد كیفیات تسییر النفایات في الجزائر
ویوضح هذا القانون أن البلدیة تقوم بإعداد مخطط بلدي لتسییر النفایات المنزلیة وما شابهها أو 

یتم إعداده تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي ویجب أن یغطي هذا المخطط كافة

. الذكرالسابقالمتعلق بحمایة البیئة03/10من قانون 19المادة -)1(
. الذكرالسابق03/10من القانون 21المادة -)2(
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لیم البلدیة وان یكون مطابقا للمخطط الولائي للتنمیة ویخضع لمصادقة الوالي المختص إق
)1(.إقلیمیا

30/06/2007المؤرخ في 07/205وطبقا للقانون السالف الذكر صدر المرسوم التنفیذي 
. المتعلق بكیفیات وإجراءات إعداد المخطط البلدي لتسییر النفایات المنزلیة و ما شابهها

قانون الصحةإلىا في ما یتعلق بدور البلدیة في ترقیة الصحة العمومیة وبالرجوع أم
م القوانین التي ترسم الذي یعتبر من أه16/02/1985خ في ر المؤ 85/05وترقیتها رقم 

وتحدد مدى دور وتدخل الجماعات المحلیة في ترقیة ، سة العامة للصحة في الجزائرالسیا
المحلیة مع بقیة أجهزة الدولة تأن الجماعاإلىمنه 29تشیر المادة المنظومة الصحیة حیث 

:تلزم
بئةو الأض و ق تدابیر النظافة ومحاربة الأمرایبتطب .
مكافحة التلوث في مختلف أشكاله .
العمل على ترقیة الصحة المحلیة .

أمران متلازمان حیث لا یمكن الحفاظ علىالصحة العامة وحمایة البیئةإن حمایة
وترقیتها وتحسینها وخدمة لهذا الجانب وقصد تفعیل دور العامة دون حمایة البیئةالصحة

بموجب صحة والبیئة تم إنشاء مكاتب لحفظ الصحة على مستوى البلدیةلالبلدیة في حمایة ا
)2(.87/146المرسوم 

لسواحل بالإضافة إلى هذه المجالات هناك اختصاصات للبلدیة في مجال حمایة الشاطئ وا
المتعلق بحمایة الساحل 05/02/2002المؤرخ في 02/02وهذا طبقا للقانون رقم 

حیث أوكلت القوانین المتعلقة بحمایة الساحل مجموعة من المهام للهیئات المحلیة تهدف 
إلى حمایة الشواطئ والسواحل من التلوث وفي هذا السیاق تضطلع البلدیة بمهمة تهیئة 

إزالتهاالمتعلق بتسییر النفایات و 19/12/2001المؤرخ في 01/19من القانون 31و29المادة -(1)
بتاریخ 27ج ر عدد مكاتب لحفظ الصحة البلدیةإنشاءمتضمن 30/06/1987المؤرخ في 87/146رقم مرسوم-(2)
01/01/1987 .
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إزالة النفایات وبقایا المواد المستهلكة إلى جانب دورها في القیام ونظافة الشواطئ و
وتخصیص أماكن جمع النفایات وإلى غیر ذلك من ، بالرقابة المنتظمة للمراكز السیاحیة

)1(المهام العدیدة في مجال حمایة البیئة الشاطئیة والساحلیة من أي شكل من أشكال التلوث

البلدیة لحمایة البیئة كثرة النصوص القانونیة لاسیما تلك وما یمكن ملاحظته بشأن دور 
. الموجودة في العدید من القوانین ذات الصلة بالموضوع

تقییم دور البلدیة في مجال حمایة البیئة:المطلب الثاني
القانوني للبلدیة في مجال حمایة البیئة وبعض النصوص التي تضمنت طارمن خلال الإ

فمن خلال ، یتضح لنا أن المشرع اهتم تدریجیا بالدور البیئي المحلي، ة إلیهاالمهام المسند
یتبین أن المشرع اهتم بتطویر الصلاحیات المتعلقة 67/24استقراء أحكام قانون البلدیة 

وربما یعود ذلك إلى طبیعة الأولویات التي فرضتها ، بالبعد التنموي أكثر من البعد البیئي
ون البلدیة بموجب القانون بعد التعدیلات التي طرأت على قانلكن ، لةمتطلبات تلك المرح

اعترف المشرع بموجبها للبلدیة بدورها من خلال اختصاصات قطاعیة كالغابات 81/09
. وحیث یلاحظ أن هذا التعدیل أعطى صلاحیات أكثر وضوحا من سابقیه...السیاحة،المیاه

التكفل بحمایة البیئة جاءت من خلال إصدار قانون إلا أن الخطوة في تكریس اللامركزیة في
الملغى والذي نص على أن الجماعات المحلیة تمثل المؤسسة الرئیسیة 83/03حمایة البیئة 

ثم قانون البیئة في 90/08واكتملت هذه الخطوة بصدور قانون ، لتطبیق تدابیر حمایة البیئة
الذي أعطى صلاحیات . 11/10ر بقانون متوجا في الأخی03/10إطار التنمیة المستدامة 

هل وجود النصوص :المطروحوالسؤال ، واسعة وأشمل للبلدیة في مجال حمایة البیئة
دون إیجاد الإمكانیات المادیة والمالیة والوسائل ،القانونیة كاف للتكفل بحمایة البیئة وحدها

البشریة؟ 

جر الشواطئلواستعماالمتعلق بتحدید شروط 26/01/1985المؤرخ في 85/13وما یلیها من المرسوم رقم 14المادة -)1(
. 1985سنة 05عدد 
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من خلال التطرق إلى المعوقات التي تعترض ویمكن تقییم دور البلدیة في مجال حمایة البیئة 
. اهتمامها بالبیئة وكذا من خلال الدور الجدید الممنوح لها من خلال المخططات المحلیة للبیئة

. لاهتمام البلدیة بالبیئةالمعوقات المعترضة:لوالفرع الأ 
فاظ على توازن إن ما یمكن ملاحظته بالنسبة لواقع البیئة هو عدم قیام البلدیة بواجبها للح

مما جعل المدن معرضة للتلوث بمختلف أشكاله وتدهور الإطار المعیشي ، البیئة بشكل عام
:ویمكن أن تلخص فیما یلي)1(.و متشابكةةد ذلك لأسباب عدیدو للسكان ویع
تسویة ، مثلصعوبة تأقلم البلدیات في اغلب الأقالیم الجزائریة مع القوانین الجدیدة

. فوضویة شروط الحصول على رخصة البناءالبنایات ال
 مستوى التحكم في شبكة الصرف الصحي وصیانتها.
 قلة الوسائل والمعدات اللازمة لجمع النفایات والتحكم في فرزها.
 واضحة لتفعیل المجتمع المدني في مجال حمایة البیئة استراتیجیةعدم وجود.
دن مسیرة بطریقة عشوائیة وجود العدید من المفارغ العمومیة محاذیة للم.
الضغط السكاني على المدن مما یؤدي إلى كثرة النفایات المنزلیة.
عدم التوازن في المستوى التنموي بین البلدیات.
اختلال التوازن بین البیئة المشیدة والبیئة الطبیعیة.

لدیات ومع تراكم كل هذه العوامل وغیرها تؤدي إلى اختلال التوازن داخل البیئة الحضریة للب
تزداد وضعیة البیئة تعقیدا یوما ، المشاكل بمرور الزمن وعدم التنسیق بین الهیئات المعنیة

. یعد یوم
لدور البلدیةالتخطیط البیئي المحلي أفق جدید:الفرع الثاني

ط طخمتعد وثائق التهیئة والتعمیر والمتمثلة في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وفي 
شغل الأراضي أولى أدوات التخطیط البیئي المحلي وبالرغم من أهمیة هذه الأدوات في 

178ص ، لسابقاالمرجع ، في حمایة البیئة في الجزائريالإدار الضبطآلیات، معیفي كمال-)1(
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وضع تصورات مستقبلیة واحتیاطیة لحمایة البیئة من جهة وتحقیق متطلبات التنمیة من جهة 
. إلا انه لا تعد كافیة لتحقیق الأهداف المرجوة، أخرى

اعتماد مخططات جدیدة متمثلة في میثاق البلدیة اهتمامات حمایة البیئة محلیا تمبولاستیعا
1)(للبیئة والتنمیة المستدامة والمخطط البلدي لحمایة البیئة 

المیثاق البلدي للبیئة والتنمیة المستدامة:لاأو 
ضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي وأشتمل على مجموعة من قتم اعتماد هذا المیثا

:الالتزامات إزاء البیئة وهي
لوعي بالمسؤولیة الجماعیة لحمایة البیئة وبالدور الفعال للبلدیات لقربها من المواطنا .
 ةجل تحقیق التنمیة المستدامأضرورة المحافظة على الموارد الطبیعیة من .
أفراد في المحافظة على البیئة. مؤسسات. إدارات جمعیات. إشراك جمیع الفاعلین .
كل البیئیة للأجیال القادمةالالتزام بعدم نقل المشا .
 الملوثة والاقتصاد في الطاقة وحمایة الموارد الانبعاثاتالعزم على الحد والتقلیل من

وتطویر الفضاءات الطبیعیة كالمساحات الخضراء والغابات الموجودة داخل النسیج 
)2(.العمراني

المخطط البلدي لحمایة البیئة:ثانیا
لبیئة والتنمیة المستدامة على استحداث مخطط محلي للبیئة یهدف إلى البلدي لصى المیثاقأو 

وتوسیع دائرة الشراكة )3(،ضمان تنمیة البلدیة بالاعتماد على عنصري التنبؤ والتصور
:مع المدني ویتضمن المخططتوالمشاورة في المج

 ضمان التسییر المستدیم للموارد الطبیعیة والبیولوجیة
ةاعیة ومناطق التوسع السیاحي والمحمیات والمواقع الأثریة والثقافیتهیئة المناطق الصن

. والتاریخیة وتسییرها

. 2001/2004، البلدي حول البیئة والتنمیة المستدامةالمیثاق، الإقلیمة البیئة وتهیئة ر وزا-(1)
. 2003، وهران، الغرب للنشر والتوزیعدار، المنتخب المحلي لحمایة البیئةدلیل ، وناس یحي- )2(

60ص ، سابقالمرجع ال،وناسي یحي- (3)
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ترقیة المدینة وإطار الحیاة داخل التجمعات العمرانیة .
1(من میاه وهواء وتربةةتسییر النفایات ومكافحة تلوث الأوساط المستقبل(

لبیئة والتنمیة المستدامة یمكن القول أن بعد مرور أكثر من عشر سنوات على المیثاق البلدي لو 
نظام عمل هذا المیثاق مازال یكتنفه الغموض من حیث كیفیة وطریقة انجاز العملیات المرتبطة 

البلدیات في مجال توعدم وضح حدود ومسؤولیا، وطریقة المتابعة والرقابة، بحمایة البیئة
. ة ذات العلاقة بالموضوعتدخلها وكذا تعدد صلاحیات العدید من الدوائر القطاعی

126ص ، مرجع سابق، عبد المنعم بن احمد-(1)
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الخاتمة
لقد تطرقت هذه الدراسة التي تناولت موضوع البلدیة بین متطلبات التنمیة والضبط الإداري 

إلى یومنا هذا، وكذا تحدید البیئي، إلي إبراز تطور النظام القانوني للبلدیة منذ الاستقلال 
إلى ما تنمويالفكر الوتطور لاتها،المفاهیم النظریة المتعلقة بالتنمیة المحلیة ومقوماتها ومجا

.یعرف بالتنمیة المستدامة
الإداري البیئي وخصائصه ومكانته ضمن التشریع كما تناول هذا البحث التعریف بالضبط

.الجزائري
لننتقل إلى عرض الأدوات القانونیة للضبط الإداري الوقائیة منها والردعیة، والتي تمثل دعامة 

لدور المحوري للبلدیة من جهة، وكذا المحافظة للتوازن التنموي البیئي، مبرزین في الأخیر ا
على البیئة من جهة أخرى، وهذا بالاعتماد على النصوص القانونیة بالرغم من تعددها وتنوعها، 

:مما یمكننا من استخلاص النتائج التالیة
ة ن المشرع الجزائري قد أعطى مكانة متمیزة للبلدیة كجماعة محلیة التي تمثل صورة مجسدإ

وهذا من خلال كل الدساتیر التي عرفتها البلاد لما لهذه الأخیرة من دور في ، للنظام المركزي
. تحقیق التنمیة والمحافظة على البیئة

حیث من المفروض أن التنمیة المحلیة ، ن التنمیة المحلیة المستدامة تكتسي طبیعة خاصةإ
أولویات التنمیة الاعتبار إمكانیات و الأخذ بعین مع، من انشغالات المواطن المحليقتنطل

ة المركزیة على لكن ما یحدث في الجزائر هو هیمنة السلط. الخاصة بكل إقلیم على حدا
ولا یأخذ ، وهذا التحدید یتم بصفة عامة ونموذجیة، أولویات التنمیة لكل إقلیمتحدید احتیاجات و 

. خصوصیات كل إقلیم التي تمیزه عن غیره
أي           ، تكون مجبرة على تنفیذ البرامج التنمویة) البلدیة(لجماعات المحلیة هذا الأمر جعل ا

. أنها لیست المساهمة بمحض إرادتها
لا یمتع البلدیة بسلطات تقریریة، وما زاد الأمر سوءاً أن أن القانون ومما تجدر الإشارة إلیه

هیئة عدم التركیز في قلب دراجإحیث تم. سار على نفس المنوال10-11القانون الجدید 
متمثلة في ، البلدیة التي تعتبر الخلیة الأساسیة لممارسة الدیمقراطیة على المستوى المحلي

. له صلاحیات واسعة على مستوى البلدیةحمنصب الأمین العام للبلدیة الذي أصب
م بها الوالي حیث أن المشاریع التنمویة على المستوى المحلي یقو ، تشدید الرقابة على البلدیة

ویقوم أیضا بتوزیع الإعانات المالیة على البلدیات وفق المشاریع التنمویة ، كممثل للدولة
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، مما یجعل من حریة التسییر للجماعات المحلیة مقیدا وخاضع للتبعیة، الممنوحة لكل بلدیة
امة تنطلق بالرغم من أن هذا المبدأ مكرس دستوریا إذ في هذه الحالة التنمیة المحلیة المستد

.وهكذا لتصل إلى تحقیق التنمیة وطنیا، من القاعدة حقیقیا
 تعتبر البلدیة الفضاء الأنسب والمناخ الملائم لتحقیق التنمیة المحلیة المستدامة وهذا لقربها

. من الواقع وإمكانیة تفاعل ومشاركة المواطنین في تفعیلها
لاستراتیجیات التي یتم صیاغتها وتنفیذها لا یمكن للتنمیة أن تكون مستدامة إلا إذا كانت ا

أي أنها تحافظ على الموارد الطبیعیة ، مستدامة من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة
على قدرات الأجیال المقبلة المساومةالتي تعتمد علیها التنمیة وتلبیة حاجات الحاضر دون 

. في تلبیة حاجاتهم
لمحلیة المستدامة هي تنمیة توازن وتنمیة توافق بین البعد أن التنمیة اإلىونخلص أیضا

وتنمیة ، فهي تسعى إلى تحقیق تنمیة اقتصادیة فعالة، الاقتصادي والاجتماعي والبعد البیئي
. اجتماعیة عادلة بالإضافة إلى تنمیة بیئیة مستدامة

والنمط المعیشي ، اتوتشیید البنای، والتعمیر، إن انجاز المشاریع التنمویة من بناء المصانع
والتي یعد التلوث بكل أنواعه ، منتظم للأفراد یؤدي إلى معاناة البیئة من مشكلاتالغیر 

. الجوي والبحري والبري من أبرزها وأخطرها مما یؤدي إلى المساس بصحة الإنسان ومحیطه
متطلبات لمعالجة الأزمة البیئیة المحلیة سن المشرع آلیات قانونیة لتحقیق الموازنة بین

والمتمثلة في الأدوات القانونیة القبلیة ، التنمیة من جهة ومقتضیات حمایة البیئة من جهة ثانیة
حیث نسجل في هذا السیاق ، )آلیات الضبط الإداري البیئي ( وكذا الأدوات الردعیة البعدیة 

خیص تباین على مستوى الفعالیة من آلیة إلى أخرى وفي هذا الصدد یعتبر أسلوب الترا
كونه الوسیلة الأكثر تحكما ونجاعة لما یحققه ، كتطبیق من تطبیقات الضبط الإداري البیئي

كما أنه یرتبط بالمشاریع التنمویة ذات الأهمیة والخطورة ، من حمایة مسبقة قبل وقوع الاعتداء
تؤدي في المشاریع التنمویة العمرانیة والتي ، لاسیما المشاریع التنمویة الصناعیة، على البیئة

. الغالب إلى استنزاف الموارد الطبیعیة والمساس بالتنوع البیولوجي
 تبنى المشرع الجزائري معیارا تدرجیا فیما یتعلق بالجهة المختصة بتسلیم رخصة استغلال

كلما سما وعلا مستوى ، إذ أنه كلما زادت أهمیة وخطورة المنشآت علیه، المنشآت المصنفة
ول ومن هنا یمكن القول بأن المشرع حا، الجهة الإداریة المختصة بتسلیم رخصة الاستغلال

، أن یوازن بین حمایة البیئة من جهة وحریة النشاط الاقتصادي التنموي من جهة أخرى
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البلدي بموجب قرار من المجلس الشعبي لهافالمنشآت المصنفة من الفئة الثالثة یتم الترخیص
على عكس المنشآت المصنفة من الفئة الأولى التي تتطلب ضرورة الحصول على ، المختص

. الترخیص من السلطات الإداریة المركزیة
استلزم المشرع ، في إطار تصریف النفایات السائلة التي تعد أحد مخرجات العملیة التنمویة

التنظیم المعمول بیر القصوى المحددة فياحترام المنشآت التي تنتج هذه النفایات القیام بالتدا
. به وعدم تجاوزه

فعلى مستوى النص القانوني تمت ، دور البلدیة كهیئة محلیة للضبط البیئيما یتعلق بفی
الإشارة إلى صلاحیات كل من رئیس البلدیة وكذا المجلس الشعبي البلدي في المساهمة في 

قانون حمایة ذات صلة بالموضوع، النصوصبالإضافة إلى وجود العدید من ، حمایة البیئة
.إلخ.. . الصحة العمومیة، المیاه، الغابات،البیئة

لكن من حیث الممارسة والتنفیذ نجد أن اختصاصات البلدیة ودورها في هذا الجانب لم تحقق 
وهذا راجع إلى تدخل كبیر في الصلاحیات وعدم توفر الإمكانیات الضروریة ، الغایات المرجوة

) صلاحیات عدیدة من حیث القانون وإمكانیات ضعیفة من حیث التطبیق( فعیل هذا الدور لت
. ویمكن القول هنا أن واقع البلدیات هو مشاكل بیئیة متفاقمة تقابلها حلول متثاقلة

 التركیبة البشریة للمجالس الشعبیة البلدیة والتي تختلف من بلدیة إلى أخرى من حیث مستوى
. ل مع ملف حساس وهام مثل تحقیق التنمیة وحمایة البیئةالأداء والتفاع

واهتماماتها منصبة نحو التنمیة ، إن معظم البلدیات لا تهتم بحمایة البیئة بالشكل المطلوب
ویمكن أن نسجل هنا أن طبیعة هذه التنمیة ، وتفتقر إلى الوعي البیئي، المحلیة غیر المستدامة

حیث أن تفاقم المشاكل البیئیة في تزاید ، خصوصیة الإقلیمالمحلیة قد تكون غیر متجانسة مع 
تقلص المساحات ، الزحف العمراني، كمشكلة التلوث الصناعي، وحلول مجابهتها محتشمة

إما التنمیة تذهب للفقراء وإما ( عدم التوازن في توزیع السكان ، البناء الفوضوي، الخضراء
. نزوح الریفيوهذا ما یعرف بال) الفقراء ینزحون للتنمیة 

أحد أهم ركائز التنمیة المحلیة المستدامة لم یلق كمما سبق ذكره یمكن القول أن البعد البیئي 
وهذا بالرغم من ترسانة النصوص المنظمة لهذا ،بعد المكانة اللازمة على المستوى المحلي

. الجانب وتعدد الهیئات المحلیة والمركزیة
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: یمكن تقدیم الاقتراحات التالیة هوعلى ضوء ما سبق التطرق إلی
 لتفعیل دورها في تحقیق التنمیة المستدامة وهذا ) البلدیة(إعادة الاعتبار للجماعات المحلیة

بإعطائها الصلاحیات التقریریة من خلال تخفیف الوصایة المشددة وتشجیع المبادرات 
. المحلیة
ع الوعي البیئيضرورة مشاركة المواطن في تحقیق التنمیة المحلیة ورف .
 توجیه السیاسة العامة للبیئة في الجزائر نحو مزید من الاهتمام بالشؤون البیئیة المحلیة في

. إطار التنمیة المستدامة
في البرامج التنمویة المحلیةه الأخذ بعین الاعتبار خصوصیة كل إقلیم على حد .
 أجهزة وعتاد وخدمات في مجابهة تدعیم البلدیة بالهیاكل التقنیة والإداریة الضروریة من

. المشكلات البیئیة وتوسیع صلاحیاتها في صنع القرار البیئي الرشید
تفعیل الآلیات القانونیة الوقائیة والردعیة على المستوى المحلي .
من خلال خطة ، بالبعد البیئي التنموي محلیالضرورة بعث المسؤولیة الجماعیة في التكف

دون الإخلال بالمهام ، مجتمع مدني، مؤسسات، هیئات محلیة،وإستراتیجیة تشاركیة
. والاختصاصات القانونیة المكفولة لكل جهة

 توطید العلاقة والربط بین الدراسات الأكادیمیة ومعاهد البحث في مجال التنمیة والبیئة
. وبرامج البلدیات

واستشراف المستقبلنة التسییر البیئي المحلي واستباق التحولات من خلال التخطیط عقل.
 تثمین واستغلال التجارب المتعلقة بالموازنة بین متطلبات التنمیة ومقتضیات البیئة عند الدول

. )التفتح على التجارب النموذجیة إقلیمیا ودولیا ( السباقة في هذا المجال 
كوناتها في الأخیر یجب أن نشیر بأن موضوع التنمیة المحلیة المستدامة وحمایة البیئة بكل م

لیس بالأمر السهل بالنظر لحساسیة الموضوع وخصوصیاته ، وعناصرها الطبیعیة منها والمشیدة
مما یتطلب تظافر الجهود في إطار واضح ، وأبعاده المتعددة والآثار المحتملة في حالة إهماله

یق النتائج هادفة وتخطیط ممنهج ترافقه الوسائل والإمكانات الضروریة لتحق، واستراتیجیةالمعالم
. المرجوة
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